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الدراسة التطبيقية [سورة المائدة]



سورة المائدة

50-1- قال تعالى : ( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ( [ المائدة : 4 ].
موهم التعارض من السنة :
عن عدي بن حاتم(  قال : سألت رسول الله ( قلت : إنا قوم نصيد بهذه الكـلاب ، فقال : « إذا أرسلت كلابك المعلمة ، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم ، وإن قتلن ، إلا أن يأكل الكلب ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل »(
).
وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى : ((((((((( (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( يدل على حل أكل صيد الكلب المعلم سواء أكل منه أولم يأكل ؛ لأن (ما ) في قوله :(  (((((( (((((((((( ( ( موصولة ، والموصولات من صيغ العموم(
)، فيشمل ذلك الممسوك سواء أكل منه الكلب أولم يأكل مـنه ، والحديث يدل على عدم حل الصيد إذا أكل منه الكلب(
). 
دفع موهم التعارض :

يَحتَمل لفظ الإمساك في قوله تعالى :((((((((( (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( من حيث اللغة إمساك الكلب للصيد وعدم أكله منه ، وإمساكه وأكله منه ، كما صرح بذلك الزجاج وغيره(
)، لكن النبي ( قد فسر الإمساك شرعاً في قوله تعالى : ((((((((( (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( بعدم أكل الكلب المعلم من الصيد ،كما جاء في حديث عدي بن حاتم ( ، أن النبي ( قال : « فكل مما أمسكن عليكم ، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ».

فجعل النبي ( الإمساك قسمين ، قسم أمسكه الكلب لصاحبه ، وقسم أمسكه لنفسه وهو ما إذا أكل الكلب منه ، فاقتضى ذلك أن الذي أمسكه الكلب لصاحبه ، هو ما لم يأكل منه ، وهو الذي يحل أكله ، دون القسم الآخر. 

قال الصنعاني : « إذا أكل ـ أي الكلب ـ حرم أكله ، وقد عرفت أن من شرط المعلم أن لا يأكل ، فأكله دليل على أنه غير كامل التعليم ، وقد ورد في الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله ( : « فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » ، وهو مستفاد من قوله تعالى : ((((((((( (   (((((( (((((((((( (((((((((( ( فإنـه فسر الإمساك على صاحبه بألا يأكل منه »(
). 

ويؤيد ذلك قوله في الآية والحديث : « أمسكن عليكم » بمعنى صدن لكم ، ولو كان مجرد الإمساك ـ الذي يستوي فيه أكل الكلب منه ، أو عدم الأكل ـ كافياً ؛ لما احتيج إلى زيادة (عليكم) (
).

قال ابـن حجر : « وقد قال الجمهور: إن معنى قوله : (  (((((((((( (((((((((( ( صدن لكم ، وقـد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه ، لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك »(
).

وبهذا يتبين أن الآية لا تدل على حل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم ، بل هي موافقة لما دل عليه حديث عدي ( ، من عدم حل الصيد إذا أكل منه الكلب ؛ لأن الله أباح لنا أكل الصيد ، بشرط أن يكون الجارح ممسكاً له علينا ، ولا يظهر الفرق بين إمساكه علينا ، وبين إمساكه على نفسه ، إلا بترك الأكل.

وبهذا تنتظم الآيات والأحاديث ويرتفع ما يتوهم من الإشكال والتعارض .

وقد جمع بعض أهل العلم بين ظاهر قوله تعالى :  ((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( على أن المراد عموم الإمساك ، سواء أكل منه الكلب أولم يأكل ، وما تقدم من حديث عدي ( الذي يدل على عدم حل الصيد إذا أكل منه الكلب ، فقالوا : إن الآية عامة في حل أكل صيد الكلب المعلم سواء أكل منه ، أولم يأكل ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بعدم حل ما أكل منه الكلب.
قال ابن كثير بعد أن ذكر حديث عدي ( : « وهذا صحيح ثابت في الصحيحين ، وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التـحليل عند كثيرين ، فقالوا : لا يحل ما أكل منه الكلب ، حُكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس ، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، وصاحباه ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي في المشهور عنه »(
).

لكن هذا فيه نظر ؛ لأن قوله تعالى : ((((((((( (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( يدل على أن الذي يحل أكله ما أمسكن لنا ، دون ما أمسكنه ليأكلنه ، فليس في الآية عموم ، وقد تقدم بيان ذلك .

ومادام أن الأمر كذلك ، فإنه يبقى موهم التعارض بين قوله تعالى :((((((((( (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( وما يوافقه من حديث عدي ( ، وبين حديث أبي ثعلبة(
)( قال : قال رسول الله ( في صيـد الكلب : « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يداك »(
) ، حيث إن الآية وحديث عدي ( يدلان على عدم حل الصيد إذا أكل منه الكلب ، وقوله في حديث أبي ثعلبة : ( وإن أكل منه ) يدل على حل أكل صيد الكلب المعلم سواء أكل منه أو لم يأكل .   
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بينهما مسلك الجمع والنسخ والترجيح ، وذلك كما يلي :

أولاً ـ الجمع بينهما ، وقد اختلفت أنظار أهل العلم في ذلك على وجوه منها :

الوجه الأول : أن حديث عدي ( يحمل على ما إذا أكل الجارح مـن الصيد مباشرة ، وحديث أبي ثعلبة يحمل على ما إذا قتله وتركه ثم جاع فعاد فأكل منه. 

وهذا الوجه قال به القائلون بتحريم الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب(
)، ونسبه ابن كثير لإمام الحرمين الجويني في كتابه النهاية ، وقال : « هذا تفريق حسن ، وجمع بين الحديثين صحيح »(
) ، كما استحسنه ابن القيم(
)، والشوكاني(
)، وصديق حسن خان(
). 

الوجه الثاني : أن حديث عدي ( محمول على كراهة التنزيه ، وحديث أبي ثعلبة ( يحمل على بيان الجواز ، قالوا : ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً ، فاختير له الحمل على الأولى ، بخلاف أبي ثعلبة ، فإنه بعكسه .
وبهذا الوجه قال من يرى حل أكل الصيد إذا أكل منه الكلب(
).

الوجه الثالث : أن حديث عدي ( هو الأصل في تحريم الأكل مما أكل الكلب منه ، ويحمل حديث أبي ثعلبة ( على الأكل فيما مضى من الزمان وتقدم ، لا في هذه الحال ؛ لأن مـن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مدة بعد أن كان لا يأكل ، فإنه يحرم كل صيد كان قد اصطاده قبل ، فكأنه قال : كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم ، إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة.

وهذا الوجه ذكره الخطابي(
).  

الوجه الرابع : يحمل حديث عدي ( على ما إذا أكل منه الجارح الصائد ، وحديث أبي ثعلبة يحمل على ما إذا أكل منه غيره(
).
ثانياً : مسلك النسخ :  

ذهب ابن عبد البر إلى أن حديث عدي ( منسوخ بحديث أبي ثعلبة الخشني ((
).

ثالثاً : مسلك الترجيح :

وذلك بتقديم حديث عدي ( على حديث أبي ثعلبة ( ، وممن ذهب إلى هذا المسلك الجصاص(
)، والبيهقي(
)، وابن القيم(
)، ونسبه ابن كثير إلى الجمهور(
)، واستدلوا على ذلك بأدلة منها :

1- النظر في سند الحديثين ، فحديث عدي ( أرجح ؛ لكونه في أعلى مراتب الصحة ؛ فهو مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه ، وحديث أبي ثعلبة بهذا اللفظ قد أعله بعض أهل العلم ، كما سبق بيان ذلك. (
) 
قال ابن القيم : « قال أحمد : يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم(
)، وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي ( »(
).

وقال ابن حجر : « ومنها الترجيح : فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها ، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها »(
).

2- أن حديث عدي ( أرجح ؛ لأن فيه حظراً ، وحديث أبي ثعلبة مبيح ، والحاظر مقدم على المبيح ، وأولى بالاستعمال(
).
3- أن حديث عدي ( موافق للآية ، بينما حديث أبي ثعلبة ( مخالف لها(
).
التوجيه والترجيح :

لقد تقدم في الحكم على حديث أبي ثعلبة ( أن الزيـادة ، وهي قولـه في الحديث ( وإن أكل منه ) ضعيفة ، وما دام أنها ضعيفة فلا تقوى على معارضة الآية والأحاديث الصحيحة التي تدل على عدم حل أكل الصيد إذا أكل الكلب منه ، وتكون الآية وحديث عدي ( سالمة عن المعارضة .

وعلى فرض صحة حديث أبي ثعلبة (  فينبغي _ في التوفيق بين حديث عدي ( وحديث أبي ثعلبة ( _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لكلا الحديثين ، وإعمال الحديثين أولى من إهمالهما أو واحد منهما ، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه .

والجمع الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما تقدم ذكره في الوجه الأول من أوجه الجمع ، وهو أن حديث عدي ( يحمل على ما إذا أكل الجارح من الصيد مباشرة ، وحديث أبي ثعلبة يحمل على ما إذا قتله وتركه ثم جاع فعاد فأكل منه. 

قال ابن القيم : « فالفرق بين أن يصطاد ليأكل ، أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح ، فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين ، والله علم »(
).

وأما الوجه الثاني وهو أن حديث عدي محمول على كراهة التنزيه ؛ لأن عدياً كان موسراً ، فكما قال ابن حجر : « ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه »(
).   

وأما الوجه الثالث فلا يخفى تكلفه وبعده ، قال النووي : « وهذا تأويل ضعيف ، والله أعلم »(
).

وأما الوجه الرابع ففيه بعد ؛ لقوله في حديث أبي ثعلبة ( : « إن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه » ؛ أي نفس الكلب الصائد.

وأما مسلك النسخ فقد رده القرطبي قائلاً : « قال أبو عمر في كتاب الاستذكار : وقـد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة ، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسـخ لـه ،... قلت : هذا فيه نظر ؛ لأن التاريخ مجهول ، والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ ، والله أعلم »(
).
وأما مسلك الترجيح فإنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع.

وعلى كل حال فالقول بمسلك الترجيح ، لا يقدح في وجه الجمع المختار ،كما أن القول بما ترجح من أوجه الجمع لا يعارض مسلك الترجيح ، ويتضح ذلك جلياً بعمل الأئمة القائلين بالترجيح ، حيث أعمل بعضهم الجمع بين الحديثين ، ثم ذكروا عدداً من المرجحات لحديث عدي ( ، وتقديمه على حديث أبي ثعلبة ( كما تقدم. 

وبعد ذلك يتبين أن القول بالجمع بين الحديثين هو الأولى ، وبه يزول ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :(((((((((  (  (((((( (((((((((( (((((((((( ( وما يوافقه من حديث عدي ( وبين حديث أبي ثعلبة ( ، ولله الحمد والمنة . 

(((
51-2- قال تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((  ( [المائدة : 4].
موهم التعارض من السنة :

1- عن رافع بن خديج ( قال : كنا مع النبي ( بذي الحليفة(
)، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلاً وغنماً ، وكان النبي ( في أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فدفع إليهم النبي ( فأمر بالقدور فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فندَّ منها بعير ، وكان في القوم خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ، فقال النبي ( : « إن لهذه البهائم أوابد(
) كأوابد الوحش ، فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا » ، قلت : إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غداً ، وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب(
)؟ ، فقال : « ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأخبركم عنه أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة »(
).
2-  عن عدي بن حاتم ( قال : سألت رسول الله ( عن المعراض ، فقال : « إذا أصبت بحده فكل ، فإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ(
) فلا تأكل » ، وفي رواية : « كل ما خزق(
)، وما أصاب بعرضه فلا تأكل »(
).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( يدل على حل أكل الصيد مطلقاً ، سواء جُرح وأُنهر دمه ، أولم يُجرح و يُنهر دمه ؛ بأن قتله الجارح بثقله وصدْمه ، أو الآلة بعرضها ونحو ذلك ؛ لأن ( ما ) في قوله : ( (((((( (((((((((( ((((((((((  ( موصوله فتفيد العموم ، فتشمل ما جُرح وما لم يُجرح ، والحديثان يدلان على أن الصيد لا يحل إلا إذا أُنهر دمه ، فيفهم من ذلك أن ما لم يُجرح ويُنهر دمه لا يحل(
). 
دفع موهم التعارض :

لقد رتب الله سبحانه وتعالى حل أكل الصيد على مجموع أمرين : ذكر اسم الله عليه عند الصيد ، وإنهار دمه بجرحه في أي موضع من بدنه(
)، فقال تعالى : ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( (  ([المائدة : 4].
ففُسر لفظ : ( (((((((((((( ( بأنها ما تجرح بناب أو مخلب ، فهي مشتقة من الجراحة ، فينبغي أن تجرح ، فيكون في ذلك إشارة إلى اشتراط جرح الصيد وإنهار دمه.

قال الجصاص بعد أن فسر الجوارح بالكواسب : « وقيل في الجوارح إنها ما تجرح بناب أو مخلب ،... وإذا كان الاسم يقع عليهما فليس بممتنع أن يكونا مرادين باللفظ ، فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد ، فيفيد الأصناف التي يصطاد بها من الكلاب ،  والفهود ، وسباع الطير ، وجميع ما يقبل التعليم ، ويفيد مع ذلك في شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد ، وأن ذلك شرط ذكاته ، ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النبي ( في المعراض أنه إن خزق بحده فكل ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ، ومتى وجدنا للنبي ( حكماً يواطىء معنى ما في القرآن ، وجب حمل مراد القرآن عليه ، وأن ذلك مما أراد الله تعالى به »(
). 
كما يدل لذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج ( من قول النبي ( : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ، وقوله ( في حديث عدي ( لما سأله عن الصيد بالمعراض : « كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ».

فقد علق النبي ( إباحة الأكل مما صاده المعراض على الخزق ، وهو النفاذ والجرح ، فدل على أنه مع عدم الجرح لا يؤكل ، والمعراض آلة من آلات الصيد ، ووسيلة من وسائله كالكلب والطير ، وبهذا تكون الآية موافقة لحديثي رافع بن خديج وعدي بن حاتم رضي الله عنهما في اشتراط إنهار الدم ، وأن ما لم يُجرح ويُنهر دمه لا يحل.

قال المازري : « إن من شرط العقر عندنا أن يقع على صفة فيها تنييب وإدماء ، أو ما في معنى ذلك ، فإن مات الصيد انبهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف ، وإن كان بعد مماسة أداة الصائد وإدمـائها على ما ذكرناه أُكل بغير خلاف ، وإن كان بمماسّتها مصادمة أو ما في معناها ففي أكله قولان ، إذا كان ذلك من الكلاب ، فوجـه المـنع قوله سبحانه : ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (  ([المائدة : 4] وظاهره ما جرح ؛ ولأنه في معنى المعراض ، وقد ورد به الحديث »(
).
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية مطلقة في حل أكل الصيد  سواء جرح وأنهر دمه ، أولم يجرح وينهر دمه ، وهذان الحديثان مقيدة لذلك الإطلاق باشتراط الجرح وإنهار الدم ، وأن ما لم ينهر دمه لا يحل ، ولا تعارض بين المطلق والمقيد ، بل يحمل المطلق على المقيد.

وإلى هذا ذهب الزيلعي(
)، وحكاه ابن كثير عن المزني (
).
قال الزيلعي : « وما تلي ـ يعني الآية ـ مطلق ، وكذا ما روي(
)فحملناه على المقيد ـ يعني حديث رافع بن خديج وعدي بن حاتم في المعراض ـ ؛ لاتحاد الواقعة ، وإنما لا يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث ، أوكان التقييد والإطلاق من جهة السبب ، أما إذا كان من جهة الحكم والحادثة فيحمل عليه »(
). 

الوجه الثاني : أن الآية عامة في حل أكل صيد الجوارح من السباع والطيور ، سواء جرح وأنهر دمه ، أولم يجرح وينهر دمه ، لكن هذا العموم مخصص بالقياس(
)، بعدم حل أكل ما لم يجرح وينهر دمه ؛ وذلك أ ن ما صادته وأمسكته الجوارح ، ولم تجرحه وتنهر دمه ، يقاس على ما صاده المعراض بعرضه ، فلم يجرحه ، فقد ورد النهي عن أكله في حديث عدي ( ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص . 

ويؤيد ذلك أن الآية في الجوارح من السباع والطير بدليل قوله تعالى فيها : ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((  ([المائدة : 4]، وحديث رافع بن خديج ( في الذبائح ، وحديث عدي ( في المعراض ، وعليه فلم تتعرض الأحاديث لحكم ما قتلته الجوارح من  السباع والطيور بثقلها ولم تجرحه وتنهر دمه ، فلا تعارض بينها وبين الآية ، ويؤخذ حكم ما قتلته الجوارح ولم تدمه عن طريق القياس ، وذلك بقياسه على ما صاده المعراض بعرضه فلم يجرحه ،كما ورد في حديث عدي ( كما تقدم.

قال ابن كثير بعد أن حكى القول بحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة عن المزني : « وله ـ أي المزني ـ أن يقول هذا قتله الكلب بثقله ، فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعَرضه ، والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد ، وقد مات بثقله فيهما ، ولا يعارض ذلك بعموم الآية ؛ لأن القياس مقدم على العموم ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور ، وهذا مسلك حسن أيضاً »(
).  
التوجيه والترجيح :

الوجهان السابقان في الجمع محتملان ، ويندفع بهما ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة ، ولله الحمد والمنة.

(((
52-3- قال تعالى : ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((  ( [ المائدة :5].
موهم التعارض من السنة :
عن أبي سعيد الخدري ( أنه سمع رسول الله ( يقول : « لا تصحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي »(
).

وجه التعارض المتوهم :
قوله تعالى في الآية الكريمة :  ( ((((((((((((( (((( (((((( ( ( نص في حل ذبائح المسلمين لأهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، ويدل على جواز إطعامهم من ذبائح المسلمين ، والحديث فيه النهي عن إطعام غير الأتقياء ، وعلى هذا  فقد يتوهم منه النهي عن إطعام اليهود والنصارى ؛ لعدم اتصافهم بالتقوى(
). 
دفع موهم التعارض :

لقد أحل الله لنا ذبائح(
) أهل الكتاب من اليهود والنصارى بقوله : ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( ، وبالمقابل أحـل ذبائح المسلمين لأهـل الكتاب بقولـه : 
( ((((((((((((( (((( (((((( ( ( .
قال الشوكاني : « أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب ، وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم ، وهذا من باب المكافأة والمجازاة »(
). 

وامتدح الله عباده المؤمنين الأبرار ، بإطعام الطعام للمسلمين والكفار ، مع محبتهم وشهوتهم له فقال : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ([ الإنسان : 8 ].

قال الخطابي مبيناً وجه الاستدلال من الآية : « ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ، ولا أتقياء »(
).
وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : « قـال ابن عباس : كـان أسراؤهم يومئذٍ مشركين ، ويشهد لهذا أن رسول الله ( أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء ، وهكذا قال سعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة.

وقد وصى رسول الله ( بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث ، حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول : « الصلاة وما ملكت أيمانكم » ، وقال عكرمة : هم العبيد ، واختاره ابن جرير ؛ لعموم الآية للمسلم والمشرك »(
).

فهاتان الآيتان تدلان على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم وسائر طعامهم ، وليس فيهما الإذن بمطاعمتهم ومؤاكلتهم والجلوس معهم ، والحديث لا يفهم منه عدم جواز إطعام الطعام للكفار ؛ لانعدام صفة التقوى والورع فيهم ، لما تقدم من الأدلة على جواز إطعام الطعام للمسلمين وغيرهم ، وإنما فيه التحذير من صحبة من ليس بتقي ، والزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة تؤدي إلى الخلطة ، بل هي أوثق عرى المداخلة والمخالطة ، فتقع الألفة والمودة في القلوب(
).

ويؤيد ذلك نهيه في أول الحديث عن صحبة غير المؤمن فكأنه قال : لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا تخالط ولا تؤالف ولا تخالل إلا تقياً ، فأكل الطعام كناية عن دوام الصحبة وشدة المخالطة.  

قال المناوي : « وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان ؛ لأن المصطفى ( أطعم المشركين ، وأعطى المؤلفة المئين ، بل يطعمه ولا يخالطه »(
).       

هذا وإن كان الحديث على ظاهره في النهي عن إطعام غير الأتقياء ، فقد سلك أهل العلم مسلك الجمع بينه وبين الآية ، وذكروا في ذلك وجهين هما :

الوجه الأول : أن الحديث يحمل على طعام الدعوة والوليمة التي يحصل بها المجالسة والمؤاكلة والمخالطة والإكرام ، دون طعام الحاجة ، أو الإطعام بدون مجالسة ومؤاكلة ، مما دلت الأدلة على جوازه كما تقدم .

وإلى هذا ذهب الخطابي(
).

الوجه الثاني : أن الحديث يحمل على الندب والاستحباب .

وبهذا جمع ابن كثير قائلاً : « أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم لما أكلتم من ذبائحهم ، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة ... فأما الحديث الذي فيه : « لا تصحب إلا مؤمنـاً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي » فمحمول على الندب والاستحبـاب ، والله أعلم »(
). 

ومن خلال ما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين الآية والحديث  ، ولله الحمد والمنة . 

(((
53-4- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (...الآية ( [المائدة : 6 ].
موهم التعارض من السنة :

1- عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ »(
).          
 2-  عن سويد بن النعمان(
)( قال : خرجنا مع رسول الله ( عام خيبر ، حتى إذا كنا بالصهباء(
)، صلى لنا رسول الله ( العصر ، فلما صلى دعا بالأطعمة ، فلم يؤت إلا بالسويق ، فأكلنا وشربنا ، ثم قام النبي ( إلى المغرب ، فمضمض ثم صلى لنا المغرب ، ولم يتوضأ(
).

3- عن بـريدة ( أن النبي ( صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه ، قال : « عمداً صنعته يا عمر »(
).

وغير ذلك من الأحاديث. 

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية يدل على أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة متطهراً كان أو محدثاً ؛ لأن لفظ ( (((((((( ( في الآيـة اسم موصول ، والموصول مـن صيغ العموم ، فيشمل المؤمنين المحدثين و غير المحدثين ، والأحاديث تفيد أن الوضوء واجب على المحدث فقط(
). 
دفع موهم التعارض :  

حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من تطهر للصلاة ، له أن يصلي ما شاء من الصلوات بطهارته ، إلا أن يحدث حدثاً ينقض طهارته(
). 

هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((  ... الآيـة ( وبين الأحاديث التي تدل على إيجاب الوضوء على المحدث فقط ، مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :

أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث ، وقد اختلفت أنظار أهل العلم في الجمع على وجوه ، منها ما يلي :
الوجه الأول : أن الآيـة عامـة بإيجاب الوضوء على جميع المؤمنين ، على الصفة المشـروعة إذا قامـوا إلى الصلاة ، سـواء أكانوا محـدثين أم غير محـدثين ؛ لأن لفـظ ( ((((((((  ( في الآية اسم موصول ، والموصول من صيغ العموم ، فيشمل المؤمنين المحدثين وغير المحدثين ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بإيجاب الوضوء على المحدثين فقط ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص .

وهذا الوجه استحسنه مكي بن أبي طالب(
)، وقال ابن العربي : « وإن قلنا إنها ـ أي الآية ـ عامة في كل قائم ، فلا يقال : إن خروج المتطهرين عنها إنه نسخ ، إنما هو تخصيص »(
). 

ويؤيد ذلك أن لفظ ( (((((((( ( في الآيـة اسم موصول ، والموصول من صيغ العموم ، فالآية باقية على عمومها حتى يرد ما يخصصها.

الوجه الثاني : أن الآية من العام الذي أريد به الخاص ، فالمراد بها : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون ، أما غير المحدثين فليسوا معنيين بالآية.

قال أبو السعود : « فالوجه أن الخطاب خاص بالمحدثين ، بقرينة دلالة الحال »(
).(
) 

وهذا الوجه مروي عـن كثير من السلف(
)، ونسبه غير واحـد إلى جمهور أهل العلم(
)، وقال ابن كثير عن هذا الوجه والذي يليه : « كلاهما قريب »(
).

واستدل القائلون بهذا الوجه بأدلة منها :

1- مقابلة صدر الآية :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ...الآية ( بقوله تعالى : ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( ، فكأنـه قال : إن كنتم محدثين الحـدث الأصغر ، فاغسلوا هذه الأعضاء ، وامسحوا برؤسكم ، وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغتسلوا(
).

2- ما تقدم في حديثي سويد بن النعمان وبريدة بن الحصيب رضي الله عنهما من أن النبي ( صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد ، مما يدل على أن الوضوء عند الصلاة خاص بالمحدث فقط.
3- أن النبي ( كان يجمع بين الصلاتين في أسفاره ، ولا يتوضأ إلا للأولى منهما ، وكذلك فعل بالمزدلفة في جمعه بين الصلاتين بها(
).

الوجه الثالث : تحمل الآية على أن المراد بها : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة.

وهذا الوجه مروي عن زيد بن أسلم والسدي(
)، واختاره الشافعي(
)، وارتضاه ابن العربي في أحكام القرآن(
). 
الوجه الرابع : يحمل الأمر بالوضوء في الآية على الندب ، في حق غير المحدث ، أما المحدث فيبقى الأمر بالنسبة له على الوجوب.

وإلى هذا الوجه ذهب ابن جرير(
).  

الوجه الخامس : تحمل الآية على أنها إعلام من الله لنبيه ( ، أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال ، وذلك أنه ( كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ ، فكانت هذه الآية بمثابة الإذن والرخصة للنبي ( ، أن يفعل ما بدا له بعد الحدث عدا الصلاة ، توضأ أولم يتوضأ ، وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة(
).

ثانياً : مسلك النسخ :

ذهب قوم إلى أن الأمر في الآية بإيجاب الوضوء لكل صلاة ، كان في أول الإسلام ، ثم نسخ بفعل النبي ( ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها(
): 
1- حديث بريدة ( السابق ، فقد جاء فيه : كان النبي ( يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد(
).

2-  عن عبد الله بن حنظلة(
)( أن رسول الله ( أُمر بالوضوء لكل صلاة ، طاهراً كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله ( أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث(
). 

التوجيه والترجيح :

يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة ، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها ، كما يمكن مناقشة مذهب النسخ كما سيأتي.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الآية عامة بإيجاب الوضوء على جميع المؤمنين ، على الصفة المشروعة ، إذا قاموا إلى الصلاة ، سواء كانوا محدثين أو غير محدثين ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بإيجاب الوضوء على المحدثين فقط ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص ، وتجتمع الأدلة من الكتاب والسنة ، وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع.

وإما أن تكون الآية من العام الذي أريد به خصوص المحدثين ، دون غيرهم ، ممن يكون على تمام الطهارة ، بقرينة دلالة الحال ، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع ، فسواء قيل إن الآية عامة مخصوصة أو عامة أريد بها الخصوص ، فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بهذه المسألة من إيجاب الوضوء على المحدث فقط.

وأما الوجه الثالث من أوجه الجمع ، وهو أن المراد بالآية : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فهو داخل في الوجه الثاني ؛ لأن النوم من جملة الأحداث التي تنقض الوضوء(
). 

وقصدهم بهذا التأويل أن تعم الآية الأحداث بالذكر ، وعلى هذا يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ـ يعني الملامسة الصغرى ـ فاغسلوا وجوهكم ...، فتمت أحكام المحدث حدثاً أصغر ، ثم قـال :  ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ( فهذا حكم نوع آخر ، ثم قال للنوعين جميعاً :  ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( ...( (
).

وقد أبى أبو حيان هذا الوجه فقال بعد ذكره له : « وهذا التأويل ينزه حمل كتاب الله عليه ، وإنما ذكروا ذلك ؛ طلباً لأن يعم الأحداث بالذكر »(
).

وأما الوجه الرابع فقد استبعده غير واحد من المفسرين(
)، فقال الزمخشري : « فإن قلت : هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهم ، لهؤلاء على وجه الإيجاب ، ولهؤلاء على وجه الندب ؟ قلت : لا ؛ لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية »(
).

واستبعاد ذلك الوجه مبني على المنع من حمل المشترك على معنييه جميعاً ، وأما من أجاز حمل المشترك على معنييه فهو يقبل هذا الوجه.

قال ابن المنير : « الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على الجمع ، وقد سبق له إنكار ذلك ، ومن جوَّز إرادة جميع المحامل ، أجاز ذلك في الآية ، ومن المجوزين لذلك الشافعي رحمه الله تعالى ، وناهيك بإمام الفن وقدوته ، هذا إذا وقع البناء على أن صيغة ( افعل ) مشتركة بين الوجوب والندب ، صح تناولها في الآية للفريقين المحدثين والمتطهرين ، وتناولها للمتطهرين من حيث الندب ، والله أعلم »(
). 

وأما الوجه الخامس فضعيف ، فإن الخطاب في الآية للمؤمنين والأمر لهم ، وليس الخطاب خاصاً للنبي ( ، حتى يستساغ حمل الآية على هذا الوجه(
). 

وأما مذهب النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.

2- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ...الآية ( ، وبين الأحاديث التي تدل  على إيجاب الوضوء على المحدث فقط ، فالآية عامة ، والأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بإيجاب الوضوء على المحدث فقط ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص كما تقدم.    

3- يدل على عدم النسخ أن هذه الآية في سورة المائدة ، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ، ولهذا قال العلماء ليس فيها حكم منسوخ(
)، مستدلين بقول عائشة رضي الله عنها عن سورة المائدة : « إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه »(
).(
).
4- أن الأحاديث التي استدل بها القائلون على النسخ ليس فيها دليل عليه ، وإنما فيها أن النبي ( كان يتوضأ لكل صلاة ؛ طلباً للأفضل ، فلما خشي أن يظن وجوب ذلك صلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحـد ؛ لبيان الجواز ، وأن الوضوء لا يجب إلا على المحدث(
).
قال ابن جرير : « فإن ظن ظان أن في الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن حنظلة ، أن النبي ( أمر بالوضوء عند كل صلاة ، دلالة على خلاف ما قلنا من أن ذلك كان ندباً للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ، وخُيّل إليه أن ذلك كان على الوجوب ، فقد ظن غير الصواب ، وذلك أن قول القائل : أمر الله نبيه ( بكذا وكذا ، محتمل من وجوه لأمر الإيجاب ، والإرشاد ، والندب ، والإباحة ، والإطلاق ، وإذ كان محتملاً ما ذكرنا من الأوجه ، كان أولى وجوهه به ما على صحته الحجة مجمعة ، دون ما لم يكن على صحته برهان يوجب حقيقة مدعيه. 

وقد أجمعت الحجة على أن الله عز وجل لم يوجب على نبيه ( ، ولا على عباده فرض الوضوء لكل صلاة ، ثم نسخ ذلك ، ففي إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة على صحة ما قلنا ، من أن فعل النبي ( ما كان يفعل من ذلك ، كان على ما وصفنا من إيثاره فعل ما ندبه الله عز ذكره إلى فعله ، وندب إليه عباده المؤمنين بقوله :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ...الآية ( ، وأن تركـه في ذلك الحال الذي تركه ؛ كان ترخيصاً لأمته ؛ وإعلاماً منه لهم أن ذلك غير واجب ، ولا لازم له ولا لهم ، إلا من حدث يوجب نقض الطهر »(
).  

وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة ضعيف ،كما قال النووي(
)، والله أعلم .

(((
54-5- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((...الآية( 
[ المائدة :6].
موهم التعارض من السنة :
1- عن ابن عمر ( قال : تخلف عنا النبي ( في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من النار » مرتين أو ثلاثاً(
).

2- عن أبي هريرة ( قال : قال أبو القاسم ( : « ويل للأعقاب من النار »(
).

وغيرهما من الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.

وجه التعارض المتوهم :

ورد في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( قراءتان متواترتان سبعيتان هما(
):

الأولـى : قــرأ نـافــع(
)، وابــن عــامــر(
)، والـكسـائي(
)، 

ويعقوب(
)، وحفـص(
)، ( وأرجلَكم ) بنصب اللام ، عطفاً على قوله : ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ، ويكون المعنى : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ، وعلى هذه القراءة تكون الآية دالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، وموافقة للأحاديث الصحيحة والصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، والتي تقدم طرف منها.
الثانية : قرأ الباقون ( وأرجلِكم ) بجر اللام ، عطفاً على قوله : ( (((((((((((( ( ، ويكون المعنى : وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين ، وعلى هذه القراءة يكون ظاهر الآية يدل على الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء ، وعدم وجوب غسلهما ، والأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، فيكون بينهما ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :

حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الرجلين في الوضوء(
).
ولذا سلك أهل العلم في توجيه قراءة الجر في قولـه تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( مسلكي الجمع والنسخ ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : وإليه ذهب عامة أهل العلم ، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه منها ما يلي :

الوجه الأول : أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( محمولة على المسح بمعنى الغسل الخفيف ؛ لأن المسح في اللغة يطلق على الغسل الخفيف فيقال : مسح أطرافه لمن توضأ(
).

قال ابن تيمية : « قال أبو زيد الأنصاري(
)وغيره : العرب تقول : تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء كله مسحاً ، ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته نوعان ، خصوا أحد نوعيه باسم خاص ، وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر ، كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب ، لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره... فقوله تعالى في آية الوضوء : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما ، وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن الإسالة ، والمسح الذي معه إسالة ، يسمى مسحاً ، فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ، ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة ، ودل على ذلك قوله : 
 ( ((((( (((((((((((((( ( ، فأمر بمسحهما الى الكعبين »(
).
ويدل على أن المراد بذلك الغسل وليس مجرد المسح ما جاء من تحديد ذلك بالكعبين في قولـه : ( ((((( (((((((((((((( ( فالتحديد خاص بالغسل ، إذ لم يأتِ في شيء من المسح تحديد ، قال سبحانه :  ( (((((((((((( (((((((((((( ( ، وقال : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( [ المائدة : 6](
).
وهذا الوجه هو الذي يفهم من كلام الزجاج(
)، وذهب إليه أبوعبيدة(
)، واحتمله ابن قدامة(
)، ورجحه القرطبي(
)، ونسبه ابن عبد البر إلى الجمهور(
).
الوجه الثاني : أن قراءة الجر في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( يراد بها مسح الرجلين مع الغسل ؛ بمعنى دلكهما باليد ، أو ما يقوم مقامها ، وقراءة النصب يراد بها غسل الرجلين فقط ، فيجب لهاتين القراءتين غسل الرجلين مع دلكهما في الوضوء ؛ لأن الرجلين أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار ؛ لمباشرتها الأرض ، فناسب أن يجمع لها بين الغسل والدلك ، ليكون ذلك أبلغ في التطهر والتنظف ، وحينئذ يصدق على من فعل ذلك بأنه غاسل ماسح ، وبهذا تكون قراءة الجر موافقة لقراءة النصب والأحاديث الصحيحة والصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء.

وإلى هذا ذهب ابن جرير(
). 

الوجه الثالث : أن قراءة الجر في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( محمولة على الجوار ، فجر اللام فيها مبني على مجاورة اللفظ المجرور ، وهو قوله :  ( (((((((((((( ( وذلك لا يعني الموافقة في الحكم ، وهو المسح ، فهي منصوبة حكماً معطوفة على قوله عز وجل : ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ، وعلى هذا فتكون قراءة الجر دالة على وجوب غسل الرجلين ، كما في قراءة النصب والأحاديث الصحيحة.

وإلى هذا ذهب الأخفش(
)، وأبو عبيـدة(
)، وابن عبد البر(
)، وابن الأنباري(
)، والبيهقي(
)، والقاضي عياض(
)، والعكبري(
)، وابن قدامـة(
)، والنووي ، وعزاه للشافعية(
)، ورجحه ابن رشد(
)، وقال عنه ابن كثير : « وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع »(
)، وانتصر له الشنقيطي(
).

وقالـوا : إن الخفض على الجوار شائع في اللغة ، كقول العرب : هذا جحرُ ضبٍ خربٍ ، وموجود في القرآن كقوله تعالى : ( ((((((( (((((( ((((((( ( [هود :26](
).

الوجه الرابع : أن قراءة الجر في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( يراد بها المسح على الرجلين إذا كانتا مستترتين بالخفين ونحوهما ، فهذه القراءة تدل على مشروعية المسح على الخفين ، وقراءة النصب تدل على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين ؛ لأن القراءتين بمنزلة آيتين ، فيكون لكل قراءة معنى مستقل يناسبها. 

وإلى هذا الوجه ذهب الشافعي(
)، والقرطبي(
)، والسعدي(
)، واستحسنه القرطبي المفسر(
)، ورجحه ابن عثيمين ، وقال عنه : « بأنه أصح الأوجه ، وأقلها تكلفاً ، وهو متمش على القواعد ، وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى ، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها »(
).

الوجه الخامس : أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( معطوفة على قوله عز وجل : ( (((((((((((( ( ؛ لأن الرجلين من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها ، فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه ، فعطفت على الممسوح المجرور ، وليس  المقصود الموافقة في الحكم ، وأنها تمسح حقيقة ، وإنما للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وأنها تغسل غسلاً قريباً من المسح.

ويدل على أن المسح فقط غير مراد تحديده للمغسول بقوله :  ( ((((( (((((((((((((( ( ، أما المسح فلم يأتِ محدداً في الشريعة.

وإلى هذا ذهب الزمخشري(
).

الوجه السادس : أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء ، أي : وافعلوا بأرجلكم غسلاً ، فحذف الفعل وحرف الجر ، وليست معطوفة على (  (((((((((((( (((((((((((( ( فتفيد حكم المسح.

وهذا الوجه أجازه العكبري(
).
الوجه السابع : أن قراءة الجر في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( معناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم غسلاً ، فحذف الغسل للعلم به .

وهذا الوجه عزاه النحاس إلى الأخفش الأصغر(
)، ونسبه مكي بن أبي طالب إلى بعض أهل العربية واللغة(
). 

الوجه الثامن : أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( معطوفة على قوله : ( (((((((((((( (((((((((((( ( ؛ لأن الغسل والمسح متقاربان من حيث إن كل واحد منهما إمساس بالعضو ، فعطف المسح على الغسل إيجازاً واختصاراً ؛ واتكالاً على المعنى المفهوم ، وهو الغسل الذي جاءت به قراءة النصب والأحاديث الصحيحة ، فعلى هذا تكون قراءة الجر بمعنى قراءة النصب في إفادة الغسل ، ولم يكن هناك حاجة لإعادة الفعل 
( واغسلوا ) ؛ لأن غسل الرجلين في الوضوء كان معلوماً من قبل.

ويقوي ذلك أن الوضوء كان معروفاً من قبل ، والآية نازلة في مشروعية التيمم ، بدليل سبب نزولها ، وذكر فيها الوضوء تمهيداً للتيمم البديل عنه في بعض الأحوال.

وقالوا : إن ذلك له نظائر كثيرة منها قول الشاعر :

ورأيت زوجك في الوغى      متقلـداً سيفاً ورمحاً(
).
أي : وحاملاً رمحاًَ ؛ لأن الرمح لا يتقلد. 

وقول الآخر : علفتها تبناً وماءً بارداً        حتى غـدت همالة عيناها(
).
 أي : وسقيتها ماء بارداً.

ويفيد ذلك الأسلوب التوكيد على أن غسل الرجلين في الوضوء يكون غسلاً خفيفاً مقارباً للمسح لا إسراف فيه .

وهذا الوجه أجازه الزجاج(
)، واحتمله ابن العربي(
)، وذهب إليه ابن المنير , ونسبه إلى الحذاق(
). 
الوجه التاسع : أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( مجملة ؛ لأنها محتملة للغسل والمسح ، والأحاديث القولية والفعلية الدالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء مبينة لذلك الإجمال ، والمجمل يحمل على المبين.

وإلى هذا ذهب الجصاص(
)، وأشار إلى ذلك ابن تيمية فقال : « وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ ( وأرجلِكم ) بالخفض ، فهي لا تخالف السنة المتواترة ، إذ القراءتان كالآيتين ، والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله ، بل توافقه وتصدقه ، ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن ، فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس ، وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها »(
).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسح الرجلين في الوضوء الذي تفيده قراءة الجر في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( منسوخ بالأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء .

والقول بالنسخ مروي عن الشعبي(
)، وذهب إليه الطحاوي(
)، وابن حزم(
)، وابن عاشور(
).
التوجيه والترجيح :
ما تقدم من أوجه الجمع كلها محتملة ، ويندفع بها ما يتوهم من التعارض بين قراءة الجر في قوله تعالى :  ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( والأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، إلا أن أقربها  ـ والله أعلم ـ  الوجه الأول وهو أن المسح الذي تفيده قراءة الجر محمول على الغسل الخفيف ؛ لأن إطلاق المسح على الغسل صحيح في اللغة. 

وإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل ، فإنه يترجح أيضاً بقراءة النصب التي لا احتمال فيها ، وبكثرة الأحاديث الثابتة الموجبة للغسل ، والمتوعدة على تركه بالنار ، وبإجماع العلماء على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.  

قال ابن عبد البر : « وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين ، وجماعة فقهاء الأمصار ، بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث والرأي »(
).

وقال السمين : « وكثر إطلاق المسح في لسان المشترعة على إمرار اليد بالماء غسلاً كان أو مسحاً ، ومنه تمسح للصلاة ، وعليه قوله : ( وأرجلِكم ) ، قال أبو زيد الأنصاري : المسح في كلام العرب يكون غسلاً ، ويكون مسحاً ، قلت : وعلى هذا يكون من استعمال المشترك في معنييه ، فإنه بالنسبة إلى الرؤوس مسح ، وإلى الأرجل غسل »(
).
وقد وجه ابن عاشور نقده إلى هذا الوجه فقال : « وهذا الإطلاق ، وإن صح ـ أي لغة ـ لا يصح أن يكون مراداً هنا ؛ لأن القرآن فرَّق في التعبير بين الغسل والمسح »(
).

وقد أجاب عن ذلك الألوسي فقال : « لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاً ، ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح من الأعضاء ، لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز ، وليس في اللغة والشرع ما يأباه ، على أنه قد ورد ذلك في كلامهم »(
). 

كما رده بعضهم بأنه غير جائز أن يراد بالفعل (  (((((((((((( ( في الآية المسح في الرأس ، ويراد بالفعل نفسه الغسل في الرجل(
).

وقد أجاز ذلك ابن تيمية والسمين الحلبي كما تقدم(
)، والشنقيطي ، وقال : « ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل ، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه ، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى ، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن ، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله »(
).

وكذلك كانت غالب أوجه الجمع المتقدمة محلاًً للقبول والرد من بعض أهل العلم ، فالوجه الثالث ، وهو أن قراءة الجر في قوله تعالى : ( ((((((((((((((  ( من باب الخفض على الجوار ، قد رده الزجاج ، ومكي بن أبي طالب ، والرازي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وعدوه من اللحن الذي لا يجوز في كلام الله ، وإنما يُتحمل في ضرورة الشعر ، ولا يجوز إلا عند أمْن اللبس ، وغير مسموع في العطف(
).

وقد أجاب عن ذلك العكبري فقال : « وليس ـ أي الخفض بالجوار ـ بممتنع أن يقع في القرآن لكثرته ، فقد جاء في القرآن والشعر ـ ثم ذكر شواهد لذلك من القرآن والشعر ـ وقال : وهذا موضع يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد ، وقد جعل النحويون له باباً ورتبوا عليه مسائل »(
).

وقال الشنقيطي : « فهو ـ أي منع جواز الخفض بالمجاورة  ـ مردود بأن أئمة اللغة الـعربية صرحوا بجوازه ، وممن صرح به الأخفش وأبو البقاء ـ أي العكبري ـ وغير واحد ، ولم ينكره إلا الزجاج ، وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب ، وفي القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعاً كافياً ، والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية ، وأنه جاء في القرآن ؛ لأنه بلسان عربي مبين »(
). 

وأما الوجه الرابع ، وهو أن قراءة الجر يراد بها المسح على الرجلين إذا كانتا مستترتين بالخفين ونحوهما ، فيشكل عليه أن المسح على الخفين لا يجب إلى الكعبين اتفاقاً(
)، وقال الألوسي : « هذا الوجه لا يخلو عن بعد ، والقلب لا يميل إليه »(
).

وقد يقال: إنه لا دلالة في الآية على مشروعية المسح على الخفين ، وأن ذلك ثابت بالسنة المتواترة كما ذكر ذلك الشوكاني(
).

وأما الوجه الخامس ، وهو ما ذهب إليه الزمخشري من أن المقصود من العطف هو التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ، وأنها تغسل غسلاً قريباً من المسح ، فلم يرتضه ابن المنير ، والسمين الحلبي(
)، وقال عنه أبو حيان : « وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية الأحكام »(
).

وكذا رد أبو حيان الوجه السادس ، وهو أن قوله تعالى : ( (((((((((((((( ( مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء أي : وافعلوا بأرجلكم غسلاً ، فقال : « وهذا تأويل في غاية الضعف »(
).

وأما مذهب النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
1ـ أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا غير متعذر ، وقد سبق بيانه.

2ـ أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض ، وفي هذه المسألة لا تعارض بين الآية وهذه الأحاديث كما تقدم ، بل يمكن أن يجمع بينهما بأحد أوجه الجمع المتقدمة ، ولذا قال ابن العربي : « ولا يعد ذلك في شيء من النسخ ، ولا له إليه طريق ، إنما هو من باب التأويل للمعاني المشكلة »(
). 
3ـ يدل على عدم النسخ أن هذه الآية في سورة المائدة ، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ، ولهذا قال العلماء : ليس فيها حكم منسوخ كما تقدم(
).
 وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة بعيد ، والله أعلم .

(((
55-6- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((...الآية( 
[ المائدة :6].
موهم التعارض من السنة:
عـن المغيرة بن شعبة ( قال : تخلف رسول الله ( وتخلفت معه ، فلما قضى حاجته ، قال : « أ معك ماء ؟ » فأتيته بمطهرة ، فغسل كفيه ووجهه ، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ، فضاق كم الجبة ، فأخرج يده من تحت الجبة ، وألقى الجبة على منكبيه ، وغسل ذراعيه ، ومسح بناصيته وعلى العمامة ، وعلى خفيه ...الحديث(
).

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى :  ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( يدل على وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء ؛ لأن الباء في قوله :  ( ((((((((((((( ( للإلصاق(
)، والمعنى : ألصقوا المسح بجميع رؤوسكم(
)، وحديث المغيرة ( يُستدل به على عدم وجوب ذلك ، وجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ، فيكون بين الآية وهذا الحديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :

لقد نفى بعض أهل العلم وجود تعارض بين قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (  وحديث المغيرة ( ؛ لأن حديث المغيرة واقعة عين وحكاية حال ، وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم ، ولا يحتج بها على الإطلاق(
)، وعلى هذا فالحديث لا يستدل به على جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ، وتكون الآية فيما يتعلق بهذه المسألة سالمة عن المعارضة ، ودليلاً على وجوب تعميم الرأس بالمسح.
هذا وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى:  ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( وحديث المغيرة ( ، وما قد يفهم منه من جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء مسلك الجمع ، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه منها ما يلي :

الوجه الأول : أن النبي ( في حديث المغيرة اقتصر على مسح بعض الرأس ، وهو الناصية فقط ؛ لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ، بدلاً عنه.

ويدل على ذلك قوله في الحديث : « ومسح بناصيته وعلى العمامة » ؛ أي مسح على العمامة تتميماً لمسح الرأس ، فيكون الحديث موافقاً لما تدل عليه الآية من وجوب تعميم الرأس بالمسح ، وليس بينهما تعارض.

وبهذا الوجه أجاب ابن العربي(
)، وابن كثير ، ونسبه إلى أصحاب أحمد(
)، وأشار إليه أبو العباس القرطبي(
)، وابن تيمية(
)، كما ذهب إليه ابن باز(
).

قال ابن العربي : « بل هو ـ أي حديث المغيرة ـ نص على الجميع ؛ لأنه لو لم يلزم الجميع لم يجمع بين العمامة والرأس ، فلما مسح بيده على ما أدرك من رأسه ، وأمرَّ يده على الحائل بينه وبين باقيه ، أجراه مجرى الحائل من جبيرة أو خف ، ونقل الفرض إليه ، كما نقله في هذين »(
).

الوجه الثاني : أن قوله تعالى في الآية : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( يراد به : وامسحوا بعض رؤوسكم ، والباء في الآية للتبعيض ، وبهذا تكون الآية موافقة لحديث المغيرة بن شعبة ( في الدلالة على عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح ، وجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس .
وهـذا الوجه هو الذي يفهم من كلام الشافعي(
)، وإليه ذهب الجصاص(
)، والماوردي(
)، والنووي ، ونسبه إلى أصحابه من الشافعية ، وقال : « وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث ، فيكون النبي ( مسح كل الرأس في معظم الأوقات ؛ بياناً لفضيلته ، واقتصر على البعض في وقت بياناً للجواز »(
).
الوجه الثالث : أن قوله تعالى في الآية : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( مجمل ؛ لأنه يحتمل الأمر بتعميم الرأس بالمسح ، ويحتمل الأمر بمسح بعض الرأس ، وحديث المغيرة ( مبين لذلك الإجمال ، بأن المأمور به مسح بعض الرأس ، وهو الناصية لا كل الرأس ، ولا تعارض بين مجمل ومبين ، بل يحمل المجمل على المبين .

وهذا الوجه نسبه غير واحد إلى بعض الحنفية(
).   

الوجه الرابع : أن حديث المغيرة ( محمول على أنه ( كان به مرض ، فلم يستطع كشف رأسه كله ، فمسح على ناصيته.

قالوا : ويتأيد هذا التأويل للحديث بأمرين :

1- أن هذه الواقعة كانت في السفر ، وهو مظنة  الأعذار والأمراض.

2- أنه مسح من رأسه الموضع الذي لم يؤلمه ، وهو الناصية.

وهذا الوجه احتمله ابن العربي(
)، واستحسنه المازري ، وأبو العباس القرطبي ، وذكره أبو عبد الله القرطبي ، ونسبوه إلى بعض أصحابههم من المالكية(
). 

التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الوجه الأول من أوجه الجمع السابقة هو الأقرب ، وهو أن النبي ( في حديث المغيرة ( اقتصر على مسح بعض الرأس وهو الناصية فقط ؛ لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ، بدلاً عنه ؛ لأن ذلك هو الـظاهر من لفظ الحديث ، وبهذا يكون حديث المغيرة ( موافقاً لما دل عليه قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( من وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء.

قال ابن القيم : « ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة »(
).

وقـال ابن كثير : « فقال لهم ـ أي لمن يَستدل بحديث المغيرة على مسح بعض الرأس ـ أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر على مسح الناصية ؛ لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ، ونحن نقـول بذلك ، وأنه يقع عن الموقع ، كما وردت بذلك أحاديث كثيرة ، وأنه كان يمسح على العمامة ، وعلى الخفين فهذا أولى ، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية ، أو بعض الرأس ، من غير تكميل على العمامة ، والله أعلم »(
).

أما القول بأن ما جاء في حديث المغيرة ( واقعة عين فهو تحكم  يحتاج إلى دليل ، وكذا بقية أوجه الجمع فإنه يمكن مناقشتها بما يبين ضعفها ، فالقول بأن المراد بالآية وامسحوا بعض رؤوسكم مبني على أن الباء للتبعيض ، والأصل في معانيها الإلصاق ، وهو في حقيقته يوجب تعميم الرأس بالمسح ، فلِمَ تصرف من الإلصاق إلى التبعيض في الآية ، ولم يصح عن النبي ( في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة ، كما أفاده ابن القيم.
وقد أنكر كون الباء في الآية للتبعيض جماعة من أهل العلم كابن العربي(
)، وابن قدامة(
)، والمالقي(
)، وابن تيمية(
)، وأبو حيان(
)، والسمين الحلبي(
)، وابن كثير(
).

قال العكبري : « وقال من لا خبرة له بالعربية الباء في مثل هذا للتبعيض ، وليس بشيء يعرفه أهل النحو »(
). 

وأما الوجه الثالث ، وهو أن الآية مجملة وحديث المغيرة ( مبين لها ، فالظاهر أنه لا إجمال في الآية ؛ لأنه يمكن العمل بها ، فالرأس في اللغة عبارة عن جملة الرأس لا عن بعضه ، ولهذا لا تسمى الناصية رأساً ، والباء في اللغة للإلصاق فإذا دخلت على المسح ، وقرنته بالرأس وجب مسح جميع العضو المسمى رأساً حقيقة ، ولا يعدل عنه(
). 

قال الآمدي : « وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال ـ أي في الآية ـ ، لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصلي ، ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال »(
).

وقد نفى الإجمال في الآية جمهور أهل العلم ،كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول(
).

       وعلى فرض أن الآية مجملة فيمكن أن يقال : إن البيان جاء في الأحاديث التي تدل على تعميم الرأس بالمسح كحديث عبد الله بن زيد ( في صفة وضوء النبي ( حيث مسح على رأسه كله(
)، وأما حديث المغيرة ( فليس فيه دلالة على جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس حتى يكون بياناً للآية ، وقد سبق بيان ذلك.
وأما الوجه الرابع ، وهو أن حديث المغيرة ( محمول على أنه  (  كان به مرض ، فلم يستطع كشف رأسه كله ، فمسح على ناصيته ، فقد رده الجصاص بقوله : « إنه لو كان هناك ضرورة لنقلت كما نقل غيرها ...ولو ساغ هذا التأويل في مسح الناصية ، لساغ في المسح على الخفين ، حتى يقال : إنه مسح لضرورة »(
).

ويمكن أن يقـال : إن المرض لا يمنع إدخال اليد تحت العمامة ، واستيعاب الرأس بالمسح ، ففعل النبي ( ذلك لم يكن لمرض وضرورة ، بل كان لبيان جواز ذلك ، وأنه يقوم مقام تعميم الرأس بالمسح .

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( ( وحديث المغيرة ( وما في معناه من الأحاديث ، والله تعالى أعلم .   

(((
56-7- قال تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [ المائدة : 38 ]. 
موهم التعارض من السنة :
1- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً »(
).
2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ( ، فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة(
)الجبل ؟ فقال : « هي ومثلها والنكال(
)، وليس في شيء من الماشية قطع ، إلا فيما آواه المُراح(
)، فبلغ ثمن المجن ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » ، قال يا رسول الله : كيف ترى في الثمر المعلق؟ ، قال : « هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع ، إلا فيما آواه الجرين(
)، فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال »(
). 

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر الآية يدل على أن السارق تقطع يده ، سواء سرق قليلاً أو كثيراً ، من حرز أو غيره ، لأن لفظي ( السارق ) و ( السارقة ) في الآية مفردان معرفان بأل الاستغراقية ، وذلك من صيغ العموم ، فيشمل ذلك كله ، والأحاديث تدل على عدم قطع يد من سرق أقل من نصاب السرقة ، وهو ربع دينار ، أو قيمته ، أو من سرق مالاً من غير حرزه(
). 
دفع موهم التعارض :

دفع موهم التعارض بين الآية وهذين الحديثين ينقسم قسمين هما :
1- دفع موهم التعارض بين الآية وحديث عائشة : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » ، وذلك كما يلي:                                  

سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ... الآية ( وحديث عائشة رضي الله عنها ، مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية عامة بالأمر بقطع أيدي جميع السارقين والسارقات ، سواء أكان المسروق قليلاً أم كثيراً ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بعدم قطع يد من سرق أقل من نصاب السرقة ، وهو ربع دينار ، أو ما قيمته أقل من ذلك ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عبد البر(
)، وابن العربي(
)، والقاضي أبو يعلى(
)، والرازي(
)، وابن قدامة(
)، وأبو العباس القرطبي(
)، والنيسابوري(
)، وقال : « هو قول المحققين » ،كما ذهب إليه الشوكاني(
)، والسعدي(
)، وذكره المـاوردي(
)، وابن جزي(
) ، ونسبه غير واحد إلى الجمهور(
).

قال الرازي : « والحاصل أنا نقول : الآية عامة ، فصارت مخصوصة بدلائل منفصلة في بعض الصور ، فتبقى حجة فيما عداها ، ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفيد فائدة أصلاً »(
).    
الوجه الثاني : أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص ، أي خصوص من سرق ربع دينار فصاعداً أو قيمته ، ويكون معنى الآية : والسارق والسارقة ربع دينار فصاعداً فاقطعوا أيديهما ، وأما من سرق أقل من نصاب السرقة فليس معنياً بالآية.

قالوا : والقرينة التي تدل على أن الآية يراد بها خاص من السراق هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ».

وهذا الوجه قال به الشافعي(
) ، والأوزاعي(
) ، ورجحه ابن جرير(
) ، وذهب إليه ابن عطية(
) ، والقرطبي(
).

قال الشافعي : « وذكرت له قول الله :  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( و( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( [ النور: 2] ، وأن رسول الله لما سنَّ القطع على من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً ، والجلد على الحرين البكرين ، دون الثيبين الحرين ، والمملوكين ، دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق ، وإن كان مخرج الكلام عاماً في الظاهر ، على السراق والزناة »(
).

وقال ابن جرير : « والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: الآية معني بها خاص من السراق ، وهم سراق ربع دينار فصاعدا أو قيمته ؛ لصحة الخبر عن رسول الله  ( أنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعداً » »(
).

الوجه الثالث : أن الآية مجملة في مقدار النصاب الذي تقطع به يد السارق ، والحديث مبين لذلك الإجمال ، بأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً.

وقالوا : إن السرقة اسم لغوي مفهوم المعنى ، عند أهل اللسان بنفس وروده غير محتاج إلى بيان ، ولكن أتى الإجمال في الآية من جهة أن حكم القطع متعلق بمعان لا يقتضيها اللفظ بوضعه اللغوي ، وهي الحرز والمقدار ، وغيرها من المعاني المعتبرة التي ثبتت في الشـرع ، وصيرت للسرقة اسماً شرعياً ، وعلى هذا فلفظ السرقة مجمل في المقدار ، الذي إذا سُرق فإنه يجب القطع به ، والحديث بين ذلك المقدار بأنه ربع دينار أو قيمته. 

وإلى هذا الوجه ذهب الجصاص(
) ، وذكره الماوردي(
) ، وقال الرازي : « إنه قول كثير من المفسرين الأصوليين »(
) . 

والذي يظهر من خلال ما تقدم ـ والله أعلم ـ أن أوجـه الجمع المتقدمة كلها محتملة ، فسواء قيل : إن الآية عامة مخصوصة بالسنة ، أو عامة أريد بها الخصوص ، أو مجملة بينتها السنة ، فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بهذه المسألة ، وهي أنه لا قطع فيما دون نصاب السرقة وهو ربع دينار فصاعداً.

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ...الآية ( والأحاديث التي تدل على اشتراط النصاب للقطع في السرقة. 

إلا أنه يمكن أن يقال : إنه لا إجمال في الآية ؛ لأن الآية فيما يتعلق بالنصاب والمقدار الذي إذا سرقه السارق قطعت يده لا تحتاج إلى بيان ، ويمكن العمل بها بقطع يد السارق في سرقة أي مقدار من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً .

ولم يرتض ابن العربي القول بأن الآية مجملة ، فقال : « وإذا ثبت هذا فـقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( عام في كل سارق وسارقة ، وهي ـ المسألة الثالثة ـ رداً على من يرى أنه من الألفاظ المجملة ، وذلك من لم يفهم المجمل ولا العام ، فإن السرقة إذا كانت معروفة لغة ـ إذ ليست لفظة شرعية باتفاق ـ ربطت بالألف واللام تخصيصاً ، وعلق عليها الخبر بالحكم ربطاً ، فقد أفادت المقصود ، وجرت على الاسترسال والعموم ، إلا فيما خصه الدليل ، وكذلك يروى عن ابن مسعود أنه قرأها « والسارقون والسارقات » ؛ ليبين إرادة العموم ، والذي يقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن يريد به المعنى ، وذلك محال ؛ لأنه لم يتقدم فيه شيء من ذلك ، فلم يبق إلا أنه لحصر الجنس وهو العموم  »(
).
2- دفع موهم التعارض بين الآية وحديث عبد الله بن عمرو ( في اشتراط الحرز لوجوب القطع في السرقة ، وذلك أن يقال :

لقد تقدم في تخريج حديث اشتراط الحرز الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ( أن هناك من حسنه ، وهناك من ضعفه ، فالقائلون بتضعيفه يرون أنه لا يحتج به ، و لا يقوى على معارضة الآية ، وتكون الآية باقية على عمومها ، وأنه لا يشترط الحرز في القطع(
) .

وأما القائلون بتحسينه ، أو تصحيحه والعمل به ، فقد رام بعضهم  الجمع بينه وبين قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ...الآية ( ، ونفى بعضهم أن يكون بينه وبين الآية تعارض من الأصل ؛ لأن الآية موافقة له في الدلالة على اشتراط الحرز للقطع في السرقة ، إذ قوله تعالى : ( (((((((((((( ( اسم فاعل من السرقة ، ومفهوم السرقة في اللغة هو المجيء مستتراً في خفية لأخذ مال الغير من حرزه(
)، فإذا كان الحرز داخلاً في مفهوم السرقة لغة فإنه لا إطلاق في الآية ، بل هي دالة على اشتراط الحرز وموافقة للحديث في ذلك(
).

وأما من رام الجمع بين الآية والحديث فقد ذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن الآية عامة بالأمر بقطع أيدي جميع السارقين والسارقات ، سواء أكان المسروق من حرز أم من غير حرز ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بعدم قطع يد من سرق من غير حرز ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

وإلى هذا الوجه ذهب الجصاص(
)، وابن العربي(
)، وابن قدامة(
)، والشوكاني(
)، والسعدي(
).

الوجه الثاني : أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص ؛ أي خصوص من سرق ربع دينار فصاعداً أو قيمته ، من حرزه ، ويكون معنى الآية : والسارق والسارقة ربع دينار فصاعداً من حرزه فاقطعوا أيديهما ، وأما من سرق أقل من نصاب السرقة ، أو سرق من غير حرز ، فليس معنياً بالآية.

وإلى هذا الوجه ذهب الشافعي(
) .

قال الشافعي : « قـال الله تبارك وتعالى :  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ، ودلت سنة رسول الله ( على أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز ، وبلغت سرقته ربع دينار ، دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة »(
) .
الوجه الثالث : أن الآية مطلقة بالأمر بقطع أيدي جميع السارقين والسارقات ، سواء أكان المسروق من حرز أم من غير حرز ، والحديث مقيد لذلك الإطلاق ، بعدم قطع يد من سرق من غير حرز ، ولا تعارض بين مطلق ومقيد ، بل يحمل المطلق على المقيد.

وإلى هذا الوجه ذهب أبو العباس القرطبي(
).

والذي يظهر من خلال ما تقدم ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع المتقدمة كلهـا محتملة ، فسواء قيل : إن الآية عامة مخصوصة بالسنة ، أو عامة أريد بها الخصوص ، أو مطلقة قيدتها السنة ، فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بهذه المسألة ، وهي أنه لا قطع إلا فيما يسرق من حرز ، أما ما سرق من غير حرز فلا قطع فيه.

إلا أن الـقول بأن الآية عامة مخصوصة يساعده لفظ الآية ؛ لأن لفظي ( السارق ) و( السارقة ) في الآية معرفان بأل الاستغراقية ، وذلك من صيغ العموم .
وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ...الآية ( والأحاديث التي تدل على اشتراط الحرز للقطع في السرقة. 

(((
57-8- قال تعالى :(  (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( [ المائدة :60 ].
موهم التعارض من السنة :
عن ابن مسعود ( أن رجلاً سأل رسول الله ( فقال : يارسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ ؟ فقال النبي ( : « إن الله عز وجل لم يهلك قوماً ، أو يعذب قوماً ، فيجعل لهم نسلاً ، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك »(
).
وجه التعارض المتوهم :

قد يفهم من الآية الكريمة أن القردة والخنازير المعروفة من نسل اليهود الذين مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير(
)، والحديث ينفي ذلك ؛ لأن الله لم يجعل للأمم المهلكة ، أو المعذبة نسلاً وعقباً(
).
دفع موهم التعارض :

يدل قوله ( في الحديث : « وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » دلالة صريحة على أن القردة والخنازير خلق قديم ، وأنها كانت موجودة قبل مسخ الذين اعتدوا من بني إسرائيل في السبت. 

ولما أراد الله سبحانه أن يعاقب الذين اعتدوا من بني إسرائيل في السبت مسخهم وجعلهم على صور وهيئات تلك القردة الموجودة ، كما جاء ذلك في قوله تعالى مخاطباً اليهود : ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( 
[ البقرة : 65] ، وقال سبحانه : ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((( ((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( [ الأعراف : 163- 166].
كما يدل حديث ابن مسعود ( أنه لم يكن لليهود الممسوخين إلى صور القردة نسل ولا عقب ، فهو نص صحيح وصريح ، ويدل دلالة قاطعة على أن اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير ـ والمذكورين في الآيات ـ لم يكن لهم نسل يخلفهم .

قال السهيلي(
) : « وفي هذا الحديث رد على زعم ابن قتيبة أن ( أل ) في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( يدل على أن القردة والخنازير الموجودة من نسل أولئك الذين مسخوا »(
).
وبهذا يتبين أن القردة والخنازير الموجودة الآن ، من سلالة ونسل القردة والخنازير التي كانت موجودة قبل المسخ بلا شك .

وأما قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( فلا يلزم منه أن القردة المعروفة من نسل اليهود الممسوخين ، وأن المسخ أصل وجودها ، فغاية ما تدل عليه هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل من بني إسرائيل طائفة من جنس القردة ، وأخرى من جنس الخنازير ؛ عقاباً لهم ، و نكالاً لما بين يديها و ما خلفها وموعظة للمتقين.

وليس الاستدلال بهذه الآية ـ على أن أصل خلق القردة الموجودة اليوم كان من مسخ اليهود ، وأن هذه القردة من نسل الممسوخين ـ أقوى وأصرح من الاستدلال بحديث ابن مسعود ( أن القردة كانت موجودة قبل المسخ ، وأن قردة اليوم كانت من نسل ما كان موجوداً قبل المسخ ؛ لأن الممسوخين لا نسل لهم.

وبنحو هذا أجاب الإمام الطحاوي قائلاً : « فقال قوم : في كتاب الله ما يدفع هذه الآثار التي رويتموها في هذا الباب ، في نفي من أهلكه ، أو مسخه أن لا يكون له نسل ولا عقب ، وهو قوله عز وجل : ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( يريد من جعلها منهم ، فذكر عز وجل أنه جعلهما من القوم الذين سخط عليهم ولعنهم ، وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة ، فكان ذلك على القردة والخنازير الموجودة المعقولة ، لا على من سواها من قردة وخنازير ، ولو كان ذلك على قردة وخنازير سوى القردة والخنازير الموجودة المعقولة ، لكان ( وجعل بينهم قردة وخنازير ) ، على النكرة لا على المعرفة .

فكان جوابنا لهم في ذلك ـ بتوفيق الله عز وجل وعونه ـ أنه قد يجوز أن يكون القردة والخنازير ، قد كانت قبل ذلك مخلوقة على ما هي عليه ، كسائر الأشياء المخلوقة على ماهي عليه ، لا ممسوخة من خلق كانت عليه إلى قردة وخنازير ، وكانت مما تناسل ، ومما يعقب ، كسائر المخلوقين سواها ، ثم كان من الله جعْله القردة والخنازير ، ممن سخط عليه من عباده ، الذين خرجوا عن أمره ، واعـتدوا عن عبادتهم التي تعبدهم بها إلى ما سواها ، فمسخهم قردة وخنازير لا تناسل لها ، ولا أعقاب لها ، فكانت في الدنيا ما شاء الله عز وجل كونها فيها ، ثم أفناها بلا أعقاب خلفتها ، وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل ذلك ، ولم يلحقها مسخ حوّلها عما خلقت عليه إلى ما هي عليه ، فكان منها التناسل في حياتها ، والإعقاب بعد موتها ، فبان بحمد الله ونعمته ، احتمال ما حملنا قول رسول الله  ( فيما لا يخالف ما في كتاب الله عز وجل ، مما يوهم هؤلاء الجاهلين أنه يخالفه ، والله عز وجل نسأله التوفيق »(
).  

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ، والله أعلم .

(((
58-9- قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [ المائدة : 67 ].
موهم التعارض من السنة :

عن سهل بن سعد ( قال : لما كسرت بيضة(
) النبي ( على رأسه ، وأدمـي وجهه ، وكسرت رباعيته ، وكان علي يختلف بالماء في المجن(
)وكانت فاطمة تغسله ، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة ، عمدت إلى حصيرٍ فأحرقتها وألصقتها على جرحه ، فرقأ الدم(
).
وغير ذلك من الأحاديث التي ذكر فيها ما تعرض له النبي ( من الأذى القولي والفعلي(
). 
وجه التعارض المتوهم :

وعد الله نبيه محمداً ( في الآية الكريمة بالحفظ ، وضمن له العصمة من أعدائه ، والمنعة من جميع الناس ، وفي الأحاديث ما يتوهم منه معارضة الآية ، فقد شُجَّ النبي ( يوم أحد ،  وكسرت رباعيته ، وأدمي وجهه الشريف ، وغير ذلك ، مما يتوهم معارضته للعصمة المذكورة في الآية(
).

دفع موهم التعارض :

لقد تكفل الله سبحانه بحفظ نبيه محمداً ( ، وضمن له العصمة من أعدائه جميعاً ، وأن يمنعه من جميع الناس ؛ فلا يصلون إليه ، ويحولون بينه وبين آداء مهمته ، وتبيلغ رسالة ربه .

وقد تكرر وعد الله سبحانه لنبيه ( بالكفاية والعصمة في القرآن الكريم في عدة مواضع منها ، قوله سبحانه : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67] ، ومنها قوله تعالى : ( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [البقرة :137] ؛ أي : فسيكفيكهم الله  يا محمد ؛ أي يكفيك شر اليهود والنصارى ، وقد كفي بإجلاء بني النضير ، وقتل بني قريظة ، وضرب الجزية على اليهود والنصارى(
).
ومنها قوله سبحانه : ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((((( ( [الأنفال : 62] ، وقال عز من قائل : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [الأنفال : 64]، وقال أيضاً : ( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((((((( ( [الحجر : 95]. 

قال البغوي : « يقول الله تعالى لنبيه ( فاصدع بأمر الله ، ولا تـخف أحداً غير الله عز وجل ، فإن الله كافيك من عاداك ، كما كفاك المستهزئين »(
). 

وقال الله تعالى : ( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( ( [ الزمر : 36].
وقد جاءت مصادر السنة والسيرة حافلة بكثير من الصور التي حفظ الله نبيه محمداً ( فيها من كيد أعدائه ، ومن ذلك ما رواه جابر ( قال : غزونا مع رسول الله ( غزوة قبل نجد ، فأدركنا رسول الله ( في وادٍ كثير العضاه(
)، فنزل رسول الله ( تحت شجرة ، فعلق سيفه بغصن من أغصانها ، قال : وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر ، قال : فقال رسول الله ( : « إن رجلاً أتاني وأنا نائم ، فأخذ السيف ، فاستيقظت وهو قائم على رأسي ، فلم أشعر إلا والسيف صلتاً في يده ، فقال لي : من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله ، ثم قال في الثانية : من يمنعك مني ؟ قال : قلت الله ، قال : فشـام السيف(
)، فها هو ذا جالس » ثم لم يَعرض له رسول الله ((
).   

هذا وقد سلك أهل العلم مسلك الجمع في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67] وبين حديث سهل ( فيما لقيه النبي ( يوم أحـد من المشركين ، وما في معناه من الأحاديث ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي :

الوجه الأول : أن المراد بالعصمة المذكورة في الآية هي العصمة من القتل والأسر ، دون عوارض الأذى ، وبهذا الوجه جمع الزمخشري(
). 

الوجه الثاني : أن العـصمة المذكورة في الآية وجدت بعد ما أصيب النبي ( في يوم أحد ؛ إذ أن سورة المائدة التي فيها هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن.

وهـذان الوجهان ذكرهما البغوي(
)، وابن الجوزي(
)، والفخر الرازي(
)، وأبو بكر الرازي(
)، والنسفي(
)، وأبوحيان(
)، وابن القيم(
)، وابن ريان(
)، والزركشي(
)، والأنصاري(
)، والألوسي(
)، والمباركفوري(
).

قال الرازي : « في قوله : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67] سؤال ، وهو كيف يجمع بين ذلك ، وبين ما روي أنه عليه الصلاة والسلام شُجَّ وجهه يوم أحد ، وكسرت رباعيته ؟.

والجواب من وجهين : أحدهما : أن المراد يعصمه من القتل ، وفيه التنبيه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء ، فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وثانيها : أنها نزلت بعد يوم أحد »(
). 
الوجه الثالث : أن المراد بالعصمة في الآية العصمة من بين الناس ؛ لأن النبي ( معصوم.
وهذا الوجه ذكره البغوي(
).

التوجيه والترجيح :

لقد تكفل الله لنبيه محمد ( بالحماية والحفظ ، وضمن له العصمة والمنعة في قوله سبحانه : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67] ، والذي يظهر أن هذه العصمة مرتبطة بتبليغ الرسالة ، ويدل على ذلك سياق الآية ، فصدرها أمر بتبليغ الرسالة : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( ( [المائدة : 67]، ثم قال بعد ذلك : ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة : 67] فيكون المعنى ـ والله تعالى أعلم ـ : والله يعصمك من الناس عما يعيقك عن أداء مهمتك ، ويحول بينك وبين تبليغ رسالة ربك.
ويؤيد ذلك أن من يستعرض ما لقيه النبي ( من الأذى في سبيل الدعوة ، سواءً أكان بالقول أم بالفعل ، يتضح له جلياً أن ذلك لم يكن عائقاً للنبي ( عن تبليغ الرسالة ، أو حائلاً بينه وبين هداية البشرية.

وقد لقي النبي ( ما لقيه في سبيل الدعوة ؛ رفعةً لدرجاته ؛ ومن أجل أن تتأسى به الأمة ، فإذا أوذي أحدهم نظر إلى ما جرى على النبي ( ، فتحمل وصبر ، ومضى في طريق الدعوة إلى الله.

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن والسنة في هذه المسألة ؛ مادام أن العصمة المذكورة في الآية  مخصوصة بما يعيق عن تبيلغ الرسالة ، وأما سائر الأذى فلم يعصم منه  النبي ( ، وقد جرى عليه منه ما سطرته كتب السنة والسيرة.   

وأما أوجه الجمع التي سبق ذكرها فلا تخلو من نظر ، فالوجه الأول وهو تخصيص العصمة بالمنعة من القتل تخصيص بلا دليل ، ويشكل عليه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبي ( يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ، ما أزال أجد ألم الطعم الذي أكلت بخيبر ، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري(
) من ذلك السم »(
). 

فهذا يفيد أن النبي ( مات متأثراً بسم اليهود ، فلم تحصل للنبي ( العصمة المطلقة من الأذى ، بل حصل له العصمة عما يعيق تبليغ الرسالة.

وأما الوجه الثاني وهو أن آية العصمة نازلة بعد إصابة النبي ( يوم أحد ، ففيه نظر ؛ لعدم الجزم بتاريخ نزول الآية ، وإن كان هذا الوجه قد يستقيم مع ما حصل للنبي ( في غزوة أحد ؛ لأن الغزوة متقدمة ، فيرد عليه ما لقيه النبي ( بعد ذلك.
وأما الوجه الثالث فلا يخفى بعده ، والله أعلم.   

(((
59-10- قال تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [ المائدة : 89 ].
موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : « وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني »(
).

 2- عن عبد الرحمن بن سمرة(
)( قال : قال رسول الله ( : « يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فكفر عن يمينك ، وأتِ الذي هو خير »(
)، وغير ذلك من الأحاديث. 

وجه التعارض المتوهم :

اختلف المفسرون في المراد بحفظ اليمين ، في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ( ،  على أقوال ترجع في جملتها إلى ما يلي :
القول الأول  : احفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث ؛ لئلا تحتاجوا إلى التكفير .

القول الثاني : أقلوا من الأيمان فلا تكثروا منها.

القول الثالث : احفظوا أيمانكم عند الحنث بأداء الكفارة والمبادرة بها .

القول الرابع  : احفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كذباً(
). 

ولفظ الآية يحتمل هذه الأقوال كلها(
)، ولذا قال ابن العربي بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأولى : « والكل على هذا من الحفظ صحيح ، على وجهه المذكور ، وصفته المنقسمة إليه ، فليركب على ذلك ، والله أعلم »(
).   

وعلى جميع هذه الأقوال ماعدا القول الأول لا يكون هناك تعارض بين الآية وهذه الأحاديث ؛ لأن الآية ـ على هذه الأقوال ـ ليس فيها نهي عن الحنث في اليمين مطلقاً. 

وعلى القول الأول ـ وهو أن المراد بحفظ اليمين حفظها عن الحنث فيها ـ فظاهر الآية النهي عن الحنث مطلقاً ، والأحاديث تفيد مـشروعية الحنث في اليمين في بعض الأحوال ، وذلك فيما إذا كان الحنث في اليمين خيراً من المضي فيها ، فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
).  
دفع موهم التعارض :

سلك أهـل العلم في دفع مـا يتوهم من التعارض بين قولـه تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( ( وبين هذه الأحاديث مسلك الجمع ، وقالوا : إن الآية عامة في الأمر بحفظ اليمين ، ويدخل في ذلك جميع صور حفظ اليمين ، ومنها حفظ اليمين عن الحنث فيها ؛ لئلا تحتاج إلى التكفير ، وهذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم ، بجواز الحنث في اليمين إذا رأى الحالف أن غير اليمين خير من المضي فيها ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص.

وهذا الوجه من الجمع صرح به الرازي قائلاً : « قال تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( (( وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا تكثروا منها ... والثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث ؛ لئلا تحتاجوا إلى التكفير ، واللفظ محتمل للوجهين ، إلا أن على هذا التـقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام : « من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتِ الذي هو خير ، ثم ليكفر عن يمينه »»(
). 
وهذا الوجه هو الذي يفهم من كلام البغوي(
)، والزمخشري(
)، والبيضاوي(
)، والسعدي(
). 

قال البغوي : « وقيل : وهو الأصح ، أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا ، فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث ، هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب ، أو فعل مكروه ، فإن حلف على فعل مكروه ، أو ترك مندوب ، فالأفضل أن يُحنث نفسه ويكفر ، ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة ( المتقدم »(
).   

وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((((((((( (( وبين هذه الأحاديث على الإطلاق ، والله أعلم. 

(((
60-11- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((((( ( [ المائدة :95]. 
وقال تعالى :  (  ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((  ( [ المائدة :96].
موهم التعارض من السنة :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : « خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلاجناح عليه ، العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور(
)، والغراب ، والحدأة(
)»(
).    
وجه التعارض المتوهم :
اختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (  ( ، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((  ( ، على قولين هما :

القول الأول : أن المراد بالصيد المحرم هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله ، وهذا قول الإمام الشافعي وأصحابه(
)، وابن الجوزي(
)، والسعدي(
)، والشنقيطي(
).
واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( [ المائدة : 96]. 
قال الشافعي مبيناً وجه الاستدلال : « فلما أثبت الله عز وجل إحلال صيد البحر ، وحرم صيد البر ما كانوا حرماً ، دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرمـا ، ما كان أكله حلالاً لهم قبل الإحرام ؛ لأنه ـ والله أعلم ـ لا يشبه أن يكون حرم بالإحرام خاصـة ، إلا ما كان مباحاً قبله ، فأما ما كان محرماً على الحلال ، فالتحريم الأول كافٍ منه »(
).

واستدلوا بما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وقالوا : إن الحديث يشتمل على أعيان ، بعضها سباع ضارية ، وبعضها هوام قاتلة ، وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ، ولا هي من جملة الهوام ، وإنما هي حيوان مستخبث اللحم ، وتحريم الأكل يجمع الكل ، فاعتبره ورتب الحكم عليه. (
) 
وهذا القول تساعده اللغة ، فقد قال الزبيدي(
): « وقد يقع الصيد على المصيد تسمية بالمصدر كقوله تعالى :  ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ( ، ولا يقال للشيء صيد إلا ما كان ممتنعاً حلالاً ولا مالك له »(
).  
القـول الثاني : إن المـراد بالصيد المحرم هـو الحيوان الوحشي ، سـواء أكان مأكـولاً أم غير مأكول ، وهـذا قول أبي حنيفة وأتباعه(
) ، وابـن العربي(
) ، وابـن عطية(
)، وابن جزي(
)، وأبي حيان(
)، وأبي السعود(
)، والقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، مستدلين بعموم الآيتين ، فهما نصان في تحريم قتل جميع أنواع صيد البر على المحرم.

وإذا تبين هذا فعلى القول الأول ـ بأن المراد بالصيد هو مأكول اللحم فقط  ـ فإنه لا تعارض بين الآيتين وهذا الحديث ؛ لأن الخمس الفواسق المذكورة في الحديث مما يباح قتلها للمحرم ليست من المأكولات ، فلا يتناولها لفظ الصيد في الآيتين ، فيكون نهي المحرم في الآيتين عن قتل الصيد المأكول ، دون ما عداه ، والحديث يدل على إباحة قتل المحرم لهذه الدواب المذكورة فيه ، فالآيتان في موضوع والحديث في موضوع آخر. 

وعلى القول الثاني ـ وهو أن المراد بالصيد في الآية عموم الصيد ، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول ـ ، فظاهر الآيتين يدل على أنه لا يجوز للمحرم قتل الصيد مطلقاً ؛ لأن لفظ ( الصيد ) في الآية الأولى مفرد معرف بأل الاستغراقية ، وفي الآية الثانية معرف بالإضافة ، وذلك من صيغ العموم ، فيشمل ذلك الصيد ، سواء كـان مأكولاً أو غير مأكول ، والحديث يدل على أنه يجوز للمحرم أن يقتل من الدواب خمس فواسق ؛ هي العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة ، فيكون بين ظاهر هاتين الآيتين وهذا الحديث ما يوهم التعارض ، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(
). 
دفع موهم التعارض :

سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ( [ المائدة :95]، وقوله تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((  ( [ المائدة :96] وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مسلك الجمع ، وقالوا :

إن الآيتين عامتان في نهي المحرم عن قتل جميع أنواع صيد البر ، سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة ، وتحريم ذلك عليه ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بإباحة قتل المحرم هذه الدواب الخمس المذكورة فيه ، سواء أكانت في الحل أم في الحرم ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص ؛ جمعاً بين نصوص القرآن والسنة.
وقد قال بتخصيص الآية بهذا الحديث عامة من قال بعمومها(
)، حتى حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على العمل بهذا الحديث(
).

وقال الطحاوي : « إنا قد وجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه : ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ، فكان ظاهر هذه الآية على دخول صيد البر كله ، وعلى أنها قد عمته كله بالتحريم في حال الإحرام ، ولا يجوز أن يخرج مما قد عمه الله عز وجل بمثل هذا شيء ، إلا بما يجب إخراجه به منه ، من آية مسطورة ، أو من سنة مأثورة ، أو إجماع من الأمة ، أن الله عز وجل لم يرد بما قد عمه ذلك الشيء ، وإنما أراد ما سواه ، وإذا عدمنا ذلك ، لم نخرج مما حرمه الله عز وجل بتلك الآية ، إلا ما قد أجمـع على خروجه منه ، وهي الخمس التي في الحديث »(
).

وبهذا يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة ، والله أعلم.

(((
61-12- قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ المائـدة : 96 ].
موهم التعارض من السنة :
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قـال : قال رسول الله ( : « ما ألقى البحر أو جزر(
)عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا(
)فلا تأكلوه »(
).

وجه التعارض المتوهم :

ظاهر قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( يدل على إباحة صيد البحر وما مات فيه مطلقاً ، من غير فرق بين ما قـذفه ، وما طـفا على وجـهه ؛ لأن كـلمتي ( صيد ) و( طعام ) مضافتان إلى معرفة ، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم ، فيشمل ذلك كل صيد البحر وطعامه ، والحديث يدل على تحريم أكل صيد البحر الطافي(
).  
دفع موهم التعارض :

لقد أحل الله لنا صيد البحر وطعامه سواء أكان حياً أم ميتاً بقوله سبحانه : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( فكلمة ( صيـد ) و( طعام ) نكرتان مضافاتـان فتفيدان العموم ، فيشمل ذلك مصيد البحر ؛ وهو كل ما أخذ منه حياً مـن السمك والحيتان وغيرها ، وما يُطعم منه بدون صيد ، مما قذفه البحر وألقاه ميتاً ، أو انكشف عنه الماء ، وجزر عنه ، أو مات في البحر وطفا على سطحه وغير ذلك(
).

ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة ( أن النبي ( قال عن البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(
).

فقولـه : ( ميتته ) عامة تعم جميع ما مات في البحر ، سواء أقذفه البحر ، أم حسر عنه ، أو طفا على وجهه.

قال الخطابي : « قال سبحانه : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( فدخل كل ما يصاد من البحر من حيوانه ، لا يخص شيء منه إلا بدليل ، وسئل رسول الله ( عن ماء البحر فقال : « طهور ماؤه حلال ميتته » ، فلم يستثن شيئاً منها دون شيء ، فقضية العموم توجب فيها الإباحة ، إلا ما استثناه الدليل ، والله أعلم »(
). 
وكذلك ما رواه جابر ( قال : « بعثنا رسول الله ( ، وأمّر علينا أبا عبيدة ، نتلقى عيراً لقريش ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ ، قال : نمصها كما يمص الصبي ، ثم نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبَط ، ثم نبله بالماء فنأكله ، قال : وانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا دابة تدعى العنبر ، قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا ، بل نحن رسل رسول الله ( ، وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهراً ، ونحن ثلاثمائةٍ حتى سمنا ، قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب(
)عينه بالقلال(
)الدهن ، ونقتطع منه الفدر(
)كالثور ( أو كقدر الثور ) ، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً ، فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعاً من أضلاعه ، فأقامها ، ثم رحَّل(
)أعظم بعير معنا ، فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق(
)، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ( فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ، قال: فأرسلنا إلى رسول الله ( منه ، فأكله »(
).

فهذا دليل على إباحة ميتة البحر ، سواء أمات بنفسه ، أم بالاصطياد ، أو قذفه البحر أو جزر عنه ، حيث لم يسأل الصحابة عند أكله عن ذلك ، وقد أقرهـم النبي ( على أكله ، بل أكل منه عليه السلام.

وأما ما تقدم من حديث جابر ( أن النبي ( قال : « ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » فقد سبق في تخريجه ، والحكم عليه أنه موقوف على جابر( . 

قال النووي : « وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف ، باتفاق الحفاظ ، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف وهو معارض بما ذكرناه ، من دلائل الكتاب ، والسنة ، وأقاويل الصحابة ( المنتشرة »(
).
والموقوف لا يقوى على معارضة الآية والأحاديث المرفوعة الصحيحة ، فتكون بذلك سالمة عن المعارضة ؛ لأن حجية الدليلين المتعارضين من شروط التعارض عند الأصوليين ، بل عد ذلك بعض الباحثين هو الركن الأساسي للتعارض(
).

قال البرزنجي : « فإذا سلبت الحجية عن أحد طرفي التعارض ، يبقى الطرف الآخر سالماً عن المعارضة ؛ لفقد الركن الأساسي للتعارض ، ويدخل تحت هذا صور كثيرة ، منها ما يلي : ... رد أحد الحديثين بالطعن في سنده ، أو بأنه مخالف للقاطع ، أو أنه منسوخ ، أو بأن فيه انقطاعاً ظاهراً أو باطناً ، أو نحو ذلك ، فيسقطون به حجية أحد الطرفين ، ويبقى الآخر سالماً عن المعارضة »(
).

وقـد رام بعض أهل العلم التوفيق بين قولـه تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( وبين هذا الحديث ، على القول بصحته ، فسلكوا مسلكي الجمع والترجيح ، وذلـك كما يلي : 

أولاً : مسلك الجمع بين الآيـة والحديث ، وقد ذكر أهـل العلم في ذلك وجوهاً منها :

الوجه الأول : أن الآية عامة في إباحة صيد البحر وطعامه ، والحديث مخصص لذلك العموم ، بعدم حل أكل السمك الطافي على سطح البحر ، ولا تعارض بين عام وخاص ، بل يحمل العام على الخاص .

وبهذا جمع  الجصاص(
)، وإليه مال الشنقيطي(
).     

الوجه الثاني : يحمل النهي في حديث جابر ( على الكراهة ؛ لأنه إذا مات رسب في أسفل البحر ، فإذا أنتن طفا ، فكره لنتنه ، لا لتحريمه.

وهذا الوجه قال به ابن قدامة(
)، وذكره ابن حجر(
). 

الوجه الثالث : أن المراد بطعام البحر في قوله : ( (((((((((((( ( ما قذفه البحر إلى الشط فمات ، وذلك حلال ؛ لأنه ليس بطافٍ ، وأما الطافي الذي جاء النهي عنه في الحديث فهو ما مات في الماء حتف أنفه من غير آفة ، أو سبب حادث.

وإلى هذا الوجه ذهب الأحناف القائلون بتحريم أكل السمك الطافي(
).

ثانياً : مسلك الترجيح  :

وذلك بتقديم قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( وما يوافقه من الأحاديث الدالة على حل ميتة البحر ، على حديث جابر ( الذي فيه النهي عن أكل السمك الطافي ، وذلك على القول بصحة الحديث.

وإلى هذا أشار الشنقيطي بقوله : « عموم قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ، وقوله ( في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ، أقوى من حديث جابر هذا ، ويؤيد ذلك اعتضاده بالقياس ؛ لأنه لا فرق في القياس بين الطافي وغيره »(
). 

التوجيه والترجيح :
تقدم في دفع موهم التعارض بين قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( وحديث جابر ( أن هذا الحديث موقوف ، ولا يقوى على معارضة الآية والأحاديث المرفوعة ، فلا اعتبار له ، وتبقى الآية والأحاديث المرفوعة سالمة عن المعارضة ، فلا حاجة إلى محاولة الجمع بينهما ، أو ترجيح أحدهما على الآخر ، أو نحو ذلك(
).

أما ما ذكره بعض أهل العلم من أوجه في الجمع ففيها نظر ؛ فالوجه الأول في أن الآيـة عامة مخصصة بالحديث يـرده أن الحديث حكم عليه جهابذة المحدثين وأئمتهم بالوقـف ، وما دام أنه موقوف فلا يُخصص به عموم الآية الدال على إباحة جميع صيد البحر ، وطعامه دون استثناء.

والوجه الثاني في الجمع وهو حمل النهي في الحديث على الكراهة ؛ لأن السمك إذا مات كان في أسفل البحر ، فأنتن ثم طفا، فكره لنتنه ، لا لتحريمه .

فيقال في الجواب عنه : إن مجرد الطفو على سطح البحر لا يستلزم الفساد ، فإن لحالة الفساد حكمها الخاص ، وهو المنع للفساد ، لا للموت أو الطفو ، فيكون السمك الطافي حلالاً ، كما يدل عليه عموم الآية والأحاديث السابقة ، وإذا فسدت وأنتنت ، وخيف الضرر من أكلـها ، فهي من الخبائث ، وتكون داخلة في عموم قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (  (((((((((((((  ([ الأعراف :157] ، وهو ما يوافق المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال : « طعامه ـ أي البحر ـ ميتته إلا ما قذرت منها »(
)(
). 
وأما الوجه الثالث وهو أن المراد بطعام البحر في قوله : ( (((((((((((( ( ما قذفه البحر إلى الشط فمات ، فيشكل عليه أن الآية عامة تشمل جميع طعام البحر ما طفا منه و ما لم يـطفِ ، وما قذفه البحر وما لم يقذفه ، وتخصيص طعام البحر الوارد إباحته في الآية بما قذفه البحر إلى الشط ، تخصيص بلا مخصص ، فهو يفتقر إلى الدليل.

وأمـا مسلك الترجيح فعلى فرض صحة الحديث ، فإنه لا يصار إليه عند إمكان الجمع ، وما دام أن الحديث موقوف فلا حاجة إلى الترجيح كما تقدم.

(((
62-13- قال تعالى : ( ((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ المائدة : 96].

موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي قتادة(
)( أن رسول الله ( خرج حاجاً ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة ، فقال : « خذوا ساحل البحر حتى نلتقي » ، فأخذوا ساحل البحر ، فلما انصرفوا أحرموا كلهم ، إلا أبو قتادة لم يحرم ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش ، فحمل أبو قتادة على الحمر ، فعقر(
)منها أتاناً(
)، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، وقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ ، فحملنا ما بقي من لحم الأتان ، فلما أتوا رسول الله ( قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا ، وقد كان أبو قتادة لم يحرم ، فرأينا حمر وحش ، فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتاناً ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، ثم قلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها ، فقال : « منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها » ؟ قالوا : لا ، قال : « فكلوا ما بقي من لحمها »(
).
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ( يقول : « صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم »(
). 

3- عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي(
) قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله(
)، ونحن حرم ، فاهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع ، فلما استيقظ طلحة وفّق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله ( (
). 

وغير ذلك من الأحاديث.

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( يدل على أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد البر مطلقاً ؛ لأن لفظ ( صيد ) في الآية معرف بالإضافة ، والمعرف بالإضافة من صيغ العموم ، فيشمل ذلك صيد البر سواء أصاده المحرم ، أم صاده الحلال من أجل المحرم ، أو من أجل غيره ، والأحاديث تدل على جواز أكل المحرم من الصيد ، وذلك فيما إذا لم يصده بنفسه ، أو أعان على صيده ، أو أشار إليه ، ولم يصد من أجله(
).  
دفع موهم التعارض :

لقـد نص الله تعالى على تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم في كتابه ، فقال سبحانه : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((  ([ المائدة :95] ، وقال تعالى: ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ([المائدة : 96] وقال : ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ( [ المائدة :1] ، وقال أيضاً : ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ( [ المائدة : 2 ].
واتفق أهل العلم على ذلك(
)، كما أنه لا خلاف بينهم في تحريم أكل الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه بنفسه(
)؛ لقولـه تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( (.

واختلفوا في أكل المحرم من الصيد الذي صاده حلال على أقـوال(
)، وذلك بناء على ما تقدم من قوله تعالى :  ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( (  (، وحديث أبي قتادة ، وجابر ، وطلحة بن عبيد الله ( ، وغيرها من الأحاديث .
وقد سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وتلك الأحاديث مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها :

الوجه الأول : أن الآية عامة في تحريم أكل صيد البر على المحرم مطلقاً ، وهذا العموم خصصته السنة ، بجواز ما صاده الحلال إذا لم يكن من المحرم إعانة للحلال ، أو إشارة أو دلالة على الصيد ، ولم يصد من أجل المحرم.

ويدل لذلك ما تقدم في حديث أبي قتادة ( ، وحديث جابر ( على القول بصحته.

وإلى هذا ذهب ابن جرير قائلاً : « والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره عمَّ تحريم كل معاني صيد البر على المحرم ، في حال إحرامه ، من غير أن يخص من ذلك شيئاً دون شيء ، فكل معاني الصيد حرام  على المحرم مادام حراماً ؛ بيعه وشراؤه واصطياده وقتله ، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحاً قد ذبحه حـلال لحلال ، فيحل له حينئذٍ أكله ؛ للثابت من الخبر عن رسول الله ( »(
).
وقال الشوكاني : « هذا الحديث ـ يعني حديث جابر ( ـ صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم ، أو يصيده غيره له ، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له ، بل يصيده الحلال لنفسه ، ويطعمه المحرم ، ومقيـد لبقية الأحاديث المطلقة ، كحديث الصعب ، وطلحة ، وأبي قتادة ، ومخصص لعموم الآية المتقدمة »(
).
الوجه الثاني : يحمل لفظ الصيد في الآية على الاصطياد وقتل الصيد ، أو يحمل على الصيد الحي ، أما المذبوح والمصيود ؛ فلا يسمى صيداً ، ولهذا يجوز أكله ؛ استناداً إلى الأحاديث المبينة للمراد من الآية كحديث أبي قتادة ، وجابر ، وطلحة ( .

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة وموافقوه(
)، والشافعي وأتباعه(
)، وابن عبد البر(
)، والصنعاني(
).

قال الشافعي : « فإن عرض في نفس امرئ من قول الله : ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( ، قيل له : إن الله جل ثناؤه منع المحرم قتل الصيد ، فقال :  ( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((  (، وقال في الآية الأخرى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( ، فاحتمل أن يصيدوا صيد البحر ، وأن يأكلوه إن لم يصيدوه ، وأن يكون ذلك طعامه ، ثم لم يختلف الناس في أن للمحرم أن يصيد صيد البحر ، ويأكل طعامه ، وقال في سياقها :  ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( فاحتمل أن لا تقتلوا صيد البر مادمتم حرماً ، وأشبه ذلك ظاهر القرآن ، والله أعلم ، ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين ، أن يقتله رجل ، وأُمر في ذلك الموضع بأن يفديه ، وأن لا يأكله إذا أمر بصيده ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله ، وأولى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مختلفة ؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه ، وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة »(
).  

وقـال الطحاوي : « وقول الله عـز وجل :  ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( يحتمل ما حرم عليهم منه هـو أن يصيدوه ، ألا ترى إلى قـول الله عز وجل :
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد ، وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه ، فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله »(
).   
التوجيه والترجيح :

يجمع بين قوله تعالى :  ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( وما في معناه من الأحاديث التي تدل على منع المحرم من أكل لحم صيد البر مطلقاً(
)، وبين الأحاديث التي تدل على جواز الأكل مطلقاً ، كحديث طلحة بن عبيد الله ونحوه ، أو الأحاديث التي تدل على الجواز بشرط أن لا يكون مـن المحرم إعانة للحلال ، أو إشارة أو دلالة على الصيد ، ولم يصد الحلال من أجل المحرم ، كحديث أبي قتادة وجابر وغيرهما ، ـ يجمع بينهما ـ بما سبق من وجهي الجمع ، فإما أن يكون قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( ( عام خصصته السنة ، أو مجمل بينته السنة ، إلا أن الوجه الأول أقرب ؛ لأن لفظ ( صيد ) في الآية مفرد مضاف ، والمفرد المضاف من صيغ العموم.

والقول بعموم الآية مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم علي بن أبي طالب ( ، وابن عباس ( ، وابن عمر ( ، ومجاهد ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وهو ما رجحه ابن جرير ، كما تقدم(
). 

قال الكيا الهراسي : « غير أن من حرَّم ذلك ـ أي أكل المحرم من صيد البر  ـ لعله تعلق بقوله تعالى : ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ( ، وعمومه يتناول الاصطياد والمصيد نفسه ، لوقوع الاسم عليهما »(
).
وإذا كان حديثا أبي قتادة وجابر مخصصين للآية ، ومقيدين للأحاديث المطلقة الدالة على جواز أكل المحرم من صيد البر ، كحديث طلحة ونحوه ، وحملت عليها الأحاديث التي تدل على منع المحرم من أكل صيد البر مطلقاً ، كحديث الصعب بن جثامة(
)وما في معناه ، فإنه ينتفي ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآية وما في معناها من الأحاديث وبين الأحاديث الأخرى ، والله تعالى أعلم .

(((
63-14- قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( [ المائدة: 105].
موهم التعارض من السنة :
1- عن أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : « من رأى منكم منـكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(
).

2- عن أبي بكر ( أنه قال : يا أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( [ المائدة : 105]، وإنا سمعنا رسـول الله ( يقـول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقابه »(
).
وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى في هذه الآية : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( يدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا استقام الإنسان ، وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ، وذلك بناء على أن هذه الآية محكمة(
)، وهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
).

دفع موهم التعارض :

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة ، وأصل عظيم من أصولها ، وركن مشيد من أركانها ، وبه يكمل نظامها ، ويرتفع سنامها ، وقد بين الله سبحانه وتعالى تلك المنزلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقدمه على الإيمان الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام ، فقال : ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ... ( [آل عمران : 110] ، ووصف الله سبحانه نبيه محمداً ( بالقيام بذلك الواجب ، فقال : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( [ الأعـراف : 157 ] ، كمـا وصـف المؤمنين بذلك ، فقـال : 
( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( [ التوبة :71 ] ، وحصر الفلاح في الدعاة إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، فقال سبحانه آمراً بذلك الأصل العظيم : ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ([ آل عمران:104].
وقد جاءت السنة تؤيد هذا الأمر ، وتبين ذلك أعظم البيان وتشرحه بقول النبي ( في الحديث المتقدم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » ، وغير ذلك من الأدلة التي تطابقت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
).

وإذا تبين هذا ـ  وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ـ فإنه يبقى توجيه قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( ، وقد سلك أهل العلم في توجيه هذه الآية مسلك الجمع ، وذكروا في ذلك وجوهاً منها ما يلي : 

الوجه الأول : أن تحمل الآية على أن المراد بها إلزام المكلف أمر نفسه ، وبيان أنه لا يؤاخذ بذنوب غيره ، ولا يضره من ضل إذا كان مهتدياً ، لكن لا يكون المكلف مهتدياً إلا إذا قام بما يجب عليه من طاعة الله ، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإذا كان معنى الآية كذلك فهي متفقة مع الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهـذا الوجه مروي عن أبي بكر ( ، وحذيفة بن اليمان ( ، وسعيد بـن المسيب(
)، وذهب إليه ابن جرير(
)، والزجـاج(
)، والجصاص(
)، والنووي(
)، وابن تيمية(
) ، والبيضاوي(
) ، وأبوالسعود(
) ، والشوكاني(
) ، والمناوي(
) ، والقاسمي(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) ، والشنقيطي(
) ، وقـال ابن كثير : « وكـذا قال غير واحد من السلف »(
).

قال الزجاج : « وقوله : (  ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( معناه : إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ،  ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ؛ أي لا يؤاخذكم بذنوب غيركم ، وليس يوجب لفظ هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واعلم أنه لا يضر المؤمن كفر الكافر ، فإذا ترك المؤمن الأمر بالمعروف وهو مستطيع ذلك ، فهو ضال وليس بمهتد »(
).

وقال ابن الجوزي : « إن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن قوله : ( (((((((((( ((((((((((( (( أمر بإصلاحها وأداء ما عليها ، وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فصار من جملة ما على الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وقد دل على ما قلنا قوله : (  ((((( (((((((((((((( ( ( وإنما يكون الإنسان مهتدياً إذا امتثل أمر الشرع ، ومما أمر الشرع به الأمر بالمعروف »(
).  

الوجه الثاني : أن تحمل الآية على أن المراد بها عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ، ونهيتم عن المنكر ، فلم يقبل منكم ، فحينئذ لا يضركم ضلال من ضل ، وتماديه في المنكر.

وقالوا : إن العمل بهذه الآية يكون في زمن محدد ، وذلك حينما تظهر العلامات المذكورة في الحديث من الشح ، وإيثار الدنيا ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، ويتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يقبل من القائم به .

وهـذا الوجه مروي عن عـدد من الصحابة منهـم ابن مسعود ( ، وابـن عمـر ((
)، واختـاره الطحاوي(
)، وابـن عطية(
) ، وأبـو بكر الـرازي(
) ، وابـن جزي(
) ، وأبو حيان(
).

واستدلوا على ذلك بما جـاء عن أبي ثعلبة الخشني ( أنه قال : لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله ( ، فقال : « أبـا ثعلبة ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، فإذا رأيت دنيا مؤثرةً ، وشحاً مطاعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك نفسك ، إن من بعدكم أياماً الصبر للمتمسك يومئذٍ بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملاً » ، قالوا : يا رسول الله ، كأجر خمسين عاملاً منهم ؟ قال : « لا كأجر خمسين عاملاً منكم »(
).

الوجه الثالث : أن تحمل الآية على أن المراد بها بيان أن المكلف يلزمه أمر نفسه ، ولا يؤاخذ بذنوب غيره ، ولا يضره ضلال من ضل عن دين الله الحق إذا كان مهتدياً ، ولم تتعرض الآية لحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ويدل لذلك أمور :

1- قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( (( فيها إغراء الإنسان بمصالح نفسه ، ويتضمن الإخبار بأنه لا يعاقب بضلال غيره ، وليس مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره ، وإنما غاية الأمر أن يكون ذلك مسكوتاً عنه ، ويؤخذ ويستفاد وجوب الإنكار من أدلة أخرى(
).

2- مناسبة هذه الآية لما قبلها ، وهو قوله تعالى : ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [ المائدة :104] ، فلما عاب الله على الكفار تقليد آبائهم في الآية المتقدمة ، بين في هذه الآية أن المكلف إنما يلزمه حكم نفسه , وأنه لا يضره من ضلال آبائه شيء إذا كان مهتدياً(
).

وهذا الوجه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، والحسن ، وابن زيد(
) ، ومقاتل ابن حيان(
) ، وإليه ذهب ابن الجوزي(
) ، وقال الرازي : « وعليه أكثر الناس »(
).

قال ابن الجوزي : « وإذا تلمحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ها هنا مدخل ، وهذا أحسن الوجوه في الآية »(
).
الوجه الرابع : تحمل الآية على أن المراد بها لا يضركم من حاد عن قصد السبيل ، وكفر بالله من أهل الكتاب ، ولا يلزمكم إكراههم على الدخول في الإسلام ، وإذا كان معنى هذه الآية كذلك ، فلا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا تدل على أن ذلك غير واجب.
وهذا الوجه مروي عن سعيد بن جبير(
)، ومجاهد(
) .

قال أبو عبيد : « أحسبهما ـ أي سعيد بن جبير ومجاهداً ـ أرادا أن الذي أذن الله في إقراره ، والإمساك عن تغييره من المنكر أن يكرهوا ـ أي على الإسلام ـ على أن شَرَط لهم ذلك الإقرار ـ أي على دينهم ـ شرطاً مؤكداً ، وبه حلت جزيتهم للمسلمين ، فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام ، فلا يدخل في هذه الآية ، فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدا عنياه بتفسيرهما »(
). 

الوجه الخامس : أن تحمل الآية على أن المراد بها عليكم أنفسكم عند الخوف عليها ، إذا أنتم أمرتم بالمعروف ، أو أنكرتم المنكر ، فحينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم .

وهذا الوجه احتمله الكيا الهراسي(
)، والشوكاني(
)، وذكره الرازي(
) .

التوجيه والترجيح:

الذي يظهر من خلال ما تقدم ـ والله أعلم ـ أن أوجه الجمع المتقدمة كلها محتملة ، وبها يندفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( والآيات والأحاديث التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن كان بعض هذه الأوجه أقـرب من بعض ، وأقربها الوجه الأول ، وهو أن المراد بالآية أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة الله ، والقيام بأوامره ، واجتناب نواهيه ، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فحينئذ لا يضره ضلال من ضل من الناس ، وعلى هذا فالآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال ابن جرير : « وأولى هذه الأقوال ، وأصح التأويلات عندنا ، بتأويل هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق ( فيها ، وهو : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( ( الزموا العمل بطاعة الله ، وبما أمركم به ، وانتهوا عما نهاكم الله عنه ، ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( يقول : فإنه لا يضركم ضلال مـن ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله ، وأديتم في مَنْ ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه ، من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي يركبه أو يحـاول ركوبه ، والأخذ على يديه إذا رام ظلماً لمسلم أو معاهد ، ومنعه منه ، فأبى النزوع عن ذلك ، ولا ضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله ، إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالى ذكره فيه »(
).  

وقد ضعف الرازي الوجه الثاني ، وهو إن العمل بهذه الآية لم يأت بعد ، وإنما يكون في زمـن محدد ، وذلك حينما تظهر العلامات المذكورة في الحديث ، ويتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يقبل من القائم به ، وقال : « وهـذا القول عندي ضعيف ؛ لأن قوله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( خطاب عام ، وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين ، فكيف يخرج الحاضر ، ويخص الغائب »(
). 
وقد أجاب عن ذلك القاسمي قائلاً : « أقول : ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب ، وأنه لم يعن بها إلا الغيّب ، وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأعلماه بأنه لا يسوغ الاستشهاد بها في ترك ذلك ، والاسترواح لظاهرها إلا في الزمن الذي بيناه ، وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما قبلا ، فـإن ردا في مثل هـذا الزمن ، فليقرأ : 
( (((((((((( ((((((((((( ( ( هذا مرادهما ، والله أعلم »(
).

(((
(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب إذا أكل الكلب ، رقم (5483) 7/87 ، ومسلم في الصيد والذبائح ، رقم (1929) 3/1529.


(� )  انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر 1/123) ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب الصالح 2/12 وما بعدها ، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 110.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 3/20.


(� )  انظر : معاني القرآن للزجاج 2/150، المحرر الوجيز لابن عطية 2/156.


(� )  سبل السلام 4/170.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/42، فتح الباري لابن حجر 9/602.


(� )  فتح الباري 9/602.


(� )  تفسير القرآن العظيم  3/20، وانظر : المغني لابن قدامة 13/264.


(� )  أبو ثعلبة الخشني ، صحابي مشهور بكنيته ، واختلف في اسمه كثيرا ً، فقيل جرثوم أو جرثومه أو جرثم أو جرهم أو لاشر ، وكذلك اختلف في اسم أبيه ، وسنة وفاته ( فقيل : مات سنة (75هـ) ، وقيل : بل قبل ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين . انظر : أسد الغابة لابن الأثير6/47، تقريب التهذيب لابن حجر ص 627.


(� )  أخرجه أبوداود في الصيد ، باب في الصيد ، رقم (2852) 3/109، من طريق محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال : حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني ( .


     وأصله في الصحيحين دون ذكر ( وإن أكل منه ) ، وقد أعل العلماء هذه الزيادة بداود بن عمرو ، فقال الذهبي في الميزان 2/17 في ترجمتة لداود بن عمرو : « تفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر » ، وقال ابن القيم في تهذيب السنن 8/59 : « وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو وهو ليس بالحافظ ، قال فيه ابن معين مرة مستور، وقال أحمد : يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم ، وحديث الشعبي عن عدي أصح ما روي عن النبي  (» ، وقال ابن حزم في المحلى 7/471 : « وهو حديث ساقط لا يصح ، وداود بن عمرو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل ، وقد ذكر بالكذب » ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 9/9 : « وفي إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط ، قال أحمد العجلي : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : لا بأس ، وقال ابن عدي : لا أرى بروايته بأساً » ، وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص279  : « منكر ».


وداود بن عمرو قال عنه ابن حجر في التقريب ص 199: « صدوق يخطيء ».


وله طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد في المسند رقم (6725) 11/335 ، وأبي داود في الصيد ، باب في الصيد ، رقم ( 2857) 3/110.


والحديث بهذا الطريق أعله البيهقي في السنن الكبرى 9/398 وقال : « هذا موافق لحديث داود بن عمرو ، إلا أن حديث أبي ثعلبة ( مخرج في الصحيحين ، من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ، ومن حديث عمرو بن شعيب والله أعلم ، وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل أنه سأل النبي ( عن الكلب يصطاد قال : كل أكل أو لم يأكل فصار حديث عمرو بهذا معلولاً ».


وقال ابن حجر في فتح الباري 9/602 عنه : « ولا بأس بسنده ... ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها » ، وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص221: « حسن ، لكن قوله : ( وإن أكل منه ) منكر ».


(� )  انظر : فتح الباري لابن حجر 9/602.


(� )  تفسيره 3/36. وانظر 3/21.


(� )  انظر : تهذيب السنن لابن القيم 8/59 .


(� )  انظر : فتح القدير للشوكاني 2/14.


(� )  انظر : فتح البيان 3/350 ، شرح النووي لصحيح مسلم 13/77 ، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي 8/51.


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي 4/269 ، المعلم بفوائد مسلم للمازري 3/42 ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 5/212 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/70 ، شرح النووي لصحيح مسلم 13/76 ، فتح الباري لابن حجر 9/602.


(� )  معالم السنن 4/269.


(� )  انظر : فتح القدير للشوكاني 2/14.


(� )  انظر : الاستذكار لابن عبد البر 5/277.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/312.


(� )  انظر : السنن الكبرى للبيهقي 9/398.


(� )  انظر : تهذيب السنن 8/59.


(� )  انظر : تفسيره 3/21.


(� )  انظر : المغني لابن قدامة 13/264، المجموع شرح المهذب للنووي 9/106، شرح النووي لصحيح مسلم �13/77، سبل السلام للصنعاني 4/170.


(� )  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ، أبو معاوية بن أبي خازم ، ثقة ثبت ، كثير التدليس والإرسال الخفي ، مات سنة ( 183هـ) وقد قارب الثمانين.


       انظر : الكاشف للذهبي 2/338، تقريب التهذيب لابن حجر ص 574.


(� )  تهذيب السنن 8/59.


(� )  فتح الباري 9/602.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/312-313 ، سبل السلام للصنعاني 4/170.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/312، أحكام القرآن لابن العربي 2/35، سبل السلام للصنعاني 4/170.


(� )  تهذيب السنن 8/59.


(� )  فتح الباري 9/602. وانظر : نيل الأوطار للشوكاني 9/7.


(� )  المجموع شرح المهذب 9/106.


(� )  الجامع لأحكام القرآن 6/70.


(� )  ذو الحليفة : قال الحموي في معجم البلدان 2 / 296: « وذو الحليفة أيضاً الذي في حديث رافع بن خديج (  قال : « كنا مع رسول الله ( بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم » ، فهو موضع بين حاذة وذات عرق من أرض تهامة ، وليس بالمهد الذي قرب المدينة » يعني ليست ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. وانظر : شرح النووي لصحيح مسلم 13/126.


(� )  أوابد : جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أي غريبة ، يقال جاء فلان بآبدة ؛ أي بكلمة أو فعلة منفرة ، وقول النبي ( : « إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش » ؛ أي أنها قد تأبدت بمعنى توحشت ونفرت من الإنس.


      انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 2/55 ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( أبد ) ، فتح الباري لابن حجر 9/627.


(� )  القصب : كل مجوف قصب ، والقصب كل نبات كان ساقه أنابيب. انظر : غريب الحديث للخطابي1/ 496 ، لسان العرب لابن منظور ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة ( قصب ).


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب التسمية على الذبيحة ، رقم (5498) 7/91، ومسلم في الأضاحي ، رقم (1968) 3/1558.


(� )  وقيذ : الوقذ في الأصل : الضرب المثخن والكسر ، كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة ( وقذ ).


(� )  خزق : يقال : خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. 


     انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، مادة ( خزق ).


(� )  أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ، باب ما أصاب المعراض بعرضه ، رقم (5476، 5477) 7/86 ، ومسلم في الصيد والذبائح ، رقم (1929) 3/1529.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث المازري في المعلم بفوائد مسلم 3/44، والقرطبي في المفهم 5/208، وابن كثير في تفسيره 3/18-20 والزيلعي في تبيين الحقائق 6/52.


(� )  انظر : خلاف العلماء وأدلتهم في اشتراط إنهار الدم ، وحكم أكل ما لم يجرح فيما يلي : الأم للشافعي 2/238 ، الاستذكار لابن عبد البر 5/266-268، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج أحاديث البداية ) 6/255، المغني لابن قدامة 13/282، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/71، المجموع شرح المهذب للنووي 9/102 ، 103، تبيين الحقائق للزيلعي 6/52، تفسير ابن كثير 3/18-20.


(� )  أحكام القرآن 3/309.


(� )  المعلم بفوائد مسلم 3/44.


(� )  ) انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق له 6/52.


والزيلعي هو : أبو محمد عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي ، الملقب فخر الدين ، الإمام العلامة قدم القاهرة ، ودرس وأفتى بها ، وصنف وانتفع الناس به ، مات بمصر سنة (743هـ). 


انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي ص345، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 2/365.


(� )  انظر : تفسير ابن كثير 3/19. والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن المزني قاس عدم حل ما قتلته الجوارح ولم تدمه كأن قتله الكلب بثقله على ما صاده المعراض بعرضه فلم يجرحه  ، فهو من باب القياس وليس من باب حمل 


المطلق على المقيد ، فقد قال في مختصره ص 282 بعد أن ذكر القولين في المسألة : « الأول ـ أي عدم الحل ـ  أولاهما قياساً على رامي الصيد أو ضاربه لا يؤكل إلا أن يجرحه ».


(� )  يعني حديث عدي ( أن النبي ( قال له لما سأله عن صيد الكلب : « ما أمسك عليك فكل » وحديث أبي ثعلبة (  فقد جاء فيه : « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ».


(� )  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/52.


(� )  وتخصيص العموم بالقياس قول جمهور أهل العلم ، راجع في ذلك ما يلي : العدة في أصول الفقه لأبي يعلى �2/559، مختصر ابن الحاجب 2/153، روضة الناظر لابن قدامة وشرحه نزهة الخاطر العاطر لابن بدران= �=2/169، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/377 ، إرشاد الفحول للشوكاني 1/390-393 ، شرح الورقات في أصول الفقه للفوزان ص 141.


(� )  تفسير القرآن العظيم  3/19.


(� )  أخرجه أحمد في مسنـده رقم (11337) 17/437، وأبو داود في الأدب ، باب من يؤمر أن يجالس ، رقم �(4832) 4/259، والترمذي في الزهد ، باب ما جاء في صحبة المؤمن ، رقم (2395) 4/ 600 ، 601 ، وقال : « هذا حديث حسن » ،  والدارمي في الأطعمة ، باب من كره أن يطعم طعامه إلا تقياً ، رقم (2063) 2/29. 


والحديث حسنه الترمذي كما في تخريجه ، وصححه ابن حبان في صحيحه 2/314 ، والحاكم في المستدرك �5/177، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وقال النووي في رياض الصالحين ص177، رقم (370) : «  إسناده لا بأس به » ، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ( فيض القدير 6/525) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ، رقم (7341)2/1226.    


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن كثير في تفسيره 3/41.


(� )  كان التعبير بالذبائح دون سائر الطعام ؛ لأن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذهبوا إلى أن المراد بالطعام في هذه الآية هو الذبائح ، أما ما عدا ذلك من الأطعمة مما لا يتوقف حله على فعل آدمي فهو حلال للجميع ، وليس مراداً في الآية.


     انظر : جامع البيان لابن جرير 8/134- 138 ، معاني القرآن للزجاج 2/151 ، أحكام القرآن للجصاص 3/320، أحكام القرآن للكيا الهراسي 3/28، أحكام القرآن لابن العربي 2/42 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/76، تفسير القرآن العظيم لابن كثير3/41 .


(� )  فتح القدير 2/15.


(� )  معالم السنن 4/107.


(� )  تفسيره 8/ 288 ، 289، وانظر : جامع البيان لابن جرير 23/545.


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي 4/107، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي قاري 9/223، فيض القدير للمناوي 6/525.


(� )  فيض القدير 6/525.


(� )  انظر : معالم السنن للخطابي 4/107.


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/41.


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور ، رقم (135) 1/39، ومسلم في الطهارة ، رقم (225) 1/204.


(� )  هو سويد بن النعمان بن مالك الأنصاري ، صحابي ، شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد.


     انظر : الاستيعاب لابن عبد البر 2/680، تقريب التهذيب لابن حجر ص 260.


(� )  الصهباء : موضع على الطريق ما بين خيبر و المدينة ، بينه وبين خيبر روحة. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( صهب ) ، معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري لابن جنيدل ص 303.


(� )  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب الوضوء من غير حدث ، رقم ( 215) 1/53.


(� )  أخرجه مسلم في الطهارة ، رقم (277) 1/232.


(� )  وقد أشـار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والأحاديث كثير من العلماء منهم  ابن جرير في جامع البيان 8/152-164 ، والنحاس في الناسخ والمنسوخ في كتاب الله 2/250، والطحاوي في أحكام القرآن الكريم �1/68، والجصاص في أحكام القرآن 3/330 ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه �ص 264، وابن عبد البر في التمهيد 18/238، والاستذكار 1/155، والبغوي في معالم التنزيل ص 316 ، والزمخشري في الكشاف 2/201، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم2/195، والقاضي عياض في إكمال المعلم 2/11، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/160، وابن الجوزي في نواسخ القرآن2/ 405، والرازي في التفسير الكبير 4/297-298، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/82، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/ 223، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/43-46، وابن حجر في فتح الباري1/316، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 2/241، والمناوي في فيض القدير 4/474، والقاري في مرقاة المفاتيح 2/32.


(� )  انظـر : الأوسط لابن المنذر 1/109 ، 110، أحكام القـرآن للجصاص 3/331، التمهيد لابن عبـد البر 18/238، والاستذكار له 1/155، إكمال المعلم للقاضي عياض 2/11، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 1/535، المغني لابن قدامة 1/197، شرح النووي لصحيح مسلم 3/177، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/421،


وقـد نقل الرازي في التفسير الكبير 4/297، والخازن في لباب التأويل 2/15، و أبو حيـان في البحـر المحيط 3/606 ، القول بأن داود الظاهري يوجب الوضوء لكل صلاة ، فيشكل هذا ـ إن صح عنه ـ على حكاية الإجماع ، وقد يقال: إن الإجماع منعقد عند من لا يرى خلاف الظاهرية خلافاً معتبراً، والله أعلم .


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 264، النكت والعيون للماوردي 2/18.


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 2/197.


(� )  إرشاد العقل السليم 2/242. وانظر : محاسن التأويل للقاسمي 4/62.


(� )  وقد قيل : إن الآية من المطلق الذي أريد به التقييد ، والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، كما في أنوار التنزيل للبيضاوي 1/421 ، وإرشاد الساري للقسطلاني 1/225، وقد قيل بذلك ـ فيما يظهر لي والله أعلم ـ مع أن الآية عامة بالنظر إلى المصدر ( قياماً ) المستكن في الفعل (قمتم ) ، وهو نكرة في سياق الإثبات ، فيكون من باب المطلق ، أو أن مراد قائله  أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص كغيره من العلماء ، لكنه عبر بالمطلق عن العام ، لأن الأصوليين يتسامحون في إطلاق المطلق على العام ، بل إن  منهم من يجعل المطلق نوعاً من أنواع العام ، كما صنع الرازي في المحصول2/314 ، 3/141.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 8/152- 156، و انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/68 ، أحكام القرآن للجصاص 3/330 ، التمهيد لابن عبد البر 2/238، والاستذكار له 1/155، معالم التنزيل للبغوي ص 316، زاد المسير لابن الجوزي 2/298، شرح النووي لصحيح مسلم 3/177، تفسير القرآن العظيم 3/43، فتح الباري لابن حجر 1/232، فيض القدير للمناوي 4/474، مرقاة المفاتيح للقاري 2/32.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/73، المحرر الوجيز 2/161، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/82 ، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/ 223، البحر المحيط لأبي حيان 3/606.


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/44. وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 82 فقد قال عنهما : « بأنهما أحسن ما قيل في الآية ».


(� )  انظر : البحر المحيط لأبي حيان 3/606.


(� )  انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1/155.


وحديث جمعه ( بين المغرب والعشاء في المزدلفة أخرجه البخاري في الحج ، باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ، رقم (1672) 2/164، ومسلم في الحج ، رقم (1280) 2/934.


(� )  أخرجـه عنهم ابن جريـر في جامع البيان 8/ 156 ، 157، وانظر : أحكام القرآن للجصاص 3/331 ، التمهيد 18/237، والاستذكار لابن عبد البر 1/154، معالم التنزيل ص 316، المحرر الوجيز 2/160، زاد المسير 2/300، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/ 223 . 


(� )  انظر : الأم 1/ 12، 15، 21.


(� )  انظر : 2/48.


(� )  انظر : جامع البيان 8/ 161. معالم التنزيل للبغوي ص 316، الكشاف للزمخشري 2/201، زاد المسير لابن الجوزي 2/299، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 1/ 223، فتح الباري لابن حجر 1/232.


(� )  انظر : جامع البيان لابن جرير  8/ 163، معالم التنزيل للبغوي ص 316، المحرر الوجيز لابن عطية 2/160، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/46.


(� )  انظر القول بالنسخ وأدلته فيما يلي : جامع البيان لابن جرير 8/ 158،  الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس 2/250، أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/68-72، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب �ص 264، الكشاف للزمخشري 2/203، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي 2/195، نواسخ القرآن لابن الجوزي 2/405، التسهيل لعلوم التنزيل لابـن جزي 1/ 223، تفسير القرآن العظيم لابـن كثير 3/44، فتح الباري لابن حجر 1/232 ، 316 ، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد 2/707.


(� )  سبق تخريجه ص 440 ، وهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند رقم (23029) 38/134 ، والترمذي في أبواب الطهارة ، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ، رقم (61) 1/89، وقـال : « حديث حسن صحيح » ،  وابن ماجه في الطهارة وسننها ، باب الوضوء لكل صلاة ، رقم (510) 1/170.


(� )  عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب الأنصاري ، له رؤية ، وأبوه غسيل الملائكة قتل يوم أحد ، استشهد عبد الله ( يوم الحرة في ذي الحجة سنة ( 63هـ).


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير 3/220، تقريب التهذيب لابن حجر ص 300.


(� )  أخرجه أحمد رقم (21960) 36/291، من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة (.


والحديث بهذا الإسناد قال عنه الحاكم 1/258: « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ».


وأخرجه أبو داود في الطهارة ، باب السواك ، رقم (48) 1/12 من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى ابن حبان الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبراً عن ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة (.


والحديث بهذا الإسناد حسنه الحازمي في الاعتبار ص 170 ، وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 45 : « أياً ما كان فهو إسناده صحيح ، وقد صرح ابن اسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان فزال محذور التدليس ». وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/23.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 265.


(� )  انظر : المحرر الوجيز لابن عطية2/161 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/82.


(� )  البحر المحيط 3/607.


(� )  انظر : البحر المحيط لأبي حيان3/607 ، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2/242، روح المعاني للألوسي6/70.


(� )  الكشاف 2/203.


(� )  الانتصاف ( الكشاف 2/201). وانظر : إرشاد الساري للقسطلاني 1/286، محاسن التأويل للقاسمي4/63.


(� )  انظر : فتح القدير للشوكاني 2/17، التحرير والتنوير لابن عاشور 6/128.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/232، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص255.


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (25547) 42/353، والنسائي في الكبرى ، في تفسير سورة المائدة ، رقم (11138) 6/333.


والحديث قـال عنه الحاكم في المستدرك 2/340 ، وقـال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ».


(� )  انظر : أنوار التنزيل للبيضاوي 1/421، إرشاد الساري للقسطلاني 1/225، إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2/242.


(� )  انظر : الكشاف للزمخشري 2/230، المحرر الوجيز لابن عطية 2/160، نواسخ القرآن لابن الجوزي 2/405، فتح الباري لابن حجر 1/316، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد 2/710.


(� )  جامع البيان 8/161-162.


(� )  شرحه لصحيح مسلم 3/177، وانظر : مرقاة المفاتيح للقاري 2/32.


(� )  أخرجـه البخاري في العلم ، باب من رفع صوته بالعلم ، رقم (60) 1/22، ومسلم في الطهارة ، رقم (241) 1/214.


(� )  أخرجـه البخاري في الوضوء ، بـاب غسل الأعقاب ، رقم (165) 1/44، ومسلم في الطهارة ، رقم (242) 1/214.


(� )  انظر : المبسوط في القراءات العشر لابـن مهران الأصبهاني ص 161، النشر في القراءات العشر لابـن الجزري 2/254، البدور الزاهرة للقاضي ص 87.


(� )  نافع هـو : أبو رويم ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني ، أحد الأعلام ، وإمام الناس في القراءة ، أصله من أصبهان ، توفي سنة (169هـ). 


     انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/107، غاية النهاية لابن الجزري 2/330.


(� )  ابن عامر هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي ، أبوعمران على الأصح ، أخذ القراءات عن بعض الصحابة ، ولي قضاء دمشق ، وتوفي سنة (118هـ).


      انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/82، شذرات الذهب لابن العماد 2/85.


(� )  الكسائي هو : أبو الحسن ، علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، وأحد القراء السبعة المشهورين ، صنف معاني القرآن ، وكتاباً في القراءات ، ومختصراً في النحو ، مات سنة (189هـ). انظر : بغية الوعاة للسيوطي 2/162، طبقات المفسرين للداودي ص 276.


(� )  يعقوب هـو : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي البصري القاريء ، أبو محمد ، كان أعلم الناس في زمانه بالقراءات والعربية والفقه ، له قراءة مشهورة ، هي إحدى القراءات العشر ، مات سنة (205هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/157، بغية الوعاة للسيوطي 2/348.


(� )  حفص هو : أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي المقريء ، صاحب عاصم ، وأعلم الناس بقراءته ، عاش تسعين سنة ، وتوفي سنة (180هـ). انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/140، النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/156.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث جماعة منهم ابن جرير في جامع البيان 8/198، والزجاج في معاني القـرآن 2/154، والنحاس في الناسخ والمنسـوخ 2/264، والجصاص في أحكـام القرآن 3/350، ومكي بـن أبي طالـب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 266، وابن عبـد البر في التمهيد 24/255، وابن العـربي في الناسخ والمنسوخ 2/198، والقاضي عياض في إكمال المعلم 2/33، وابن الجوزي في زاد المسير 2/302، والرازي في التفسير الكبير 4/305، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/496، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن6/92، والسمين الحلبي في الدر المصون 2/494، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/53 ، وابن حجر في فتح الباري 1/218، والألوسي في روح المعاني 6/74، والشنقيطي في أضواء البيان 2/7، وابن عاشور في التحرير والتنوير 6/131.


(� )  نقل سعيد بن منصور في سننه ـ لم أهتد إليه في السنن ـ كما في فتح الباري لابن حجر 1/266 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : « أجمع أصحاب رسول الله ( على غسل القدمين » ، وقد حكى الإجماع غير = =واحد من أهل العلم كابن المنذر في الأوسط 1/413، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/33 ، والجصاص في أحكام القرآن 3/350، وابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس 1/95، والنووي في المجموع 1/417.


(� )  القول بأن المسح في اللغة يطلق على الغسل منسوب إلى أبي زيد الأنصاري اللغوي ، وابن قتيبة ، وأبو عبيد ، والأزهري ، وأبو عبيدة ، وأبي علي الفارسي ، وابن الأنباري. راجع في ذلك: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 8 ،  القراءات وعلل النحويين فيها للأزهري 1/161، الحجة لأبي علي الفارسي 3/215، إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/143،  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 268، المحرر الوجيز لابن عطية 2/163، زاد المسير لابن الجوزي 2/203، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/327، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/92، لسان العرب لابن منظور2/593، البحر المحيط لأبي حيان3/610.


(� )  أبو زيد الأنصاري هو : سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد الخزرجي ، الإمام المشهور ، كان إماماً نحوياً ، صاحب تصانيف أدبية ولغوية ، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب ، له مصنفات متعددة منها لغات القرآن ، وقراءة أبي عمرو ، مات سنة (215هـ).


      انظر : بغية الوعاة للسيوطي 1/582، طبقات المفسرين للداودي ص 130.


(� )  الفتاوى 21/132.


(� )  انظر : معاني القرآن للزجاج2/154، المحرر الوجيز لابن عطية 2/163، زاد المسير لابن الجوزي 2/302.


(� )  المصدر السابق 2/153.


وذكر هذا الوجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/264، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/163، وابن الجوزي في زاد المسير 2/302، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/53، وابن حجر في فتح الباري1/218، والألوسي في روح المعاني 6/74.


(� )  انظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/302.


وأبو عبيدة هو : معمر بن المثنى التيمي مولاهم اللغوي البصري ، هو أول من صنف غريب الحديث ، أقدمه الرشيد من البصرة إلى بغداد وقرأ عليه ، وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف منها غريب القرآن ، ومجاز القرآن ومعاني القرآن ، توفي سنة (211هـ). انظر : بغية الوعاة للسيوطي2/294، طبقات المفسرين للداودي ص 518.


(� )  انظر : المغني 1/188.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/92.


(� )  انظر : التمهيد 24/255.


(� )  انظر : جامع البيان لابن جرير 8/198-200، وذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 2/164، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/54، والشنقيطي في أضواء البيان 2/12.


(� )  انظر : معاني القرآن 1/277، وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/301، وذكر هذا الوجه البغوي في معالم التنزيل ص 362، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/94، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/224، وأبو حيان في البحر المحيط3/610، والألوسي في روح المعاني 6/75.


والأخفش هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط ، مولى بني مجاشع بن دارم ، من أهل بلخ ، سكن البصرة ، قرأ النحو على سيبويه ، وكان معتزلياً ، ومن تصانيفه الأوسط في النحو ، ومعاني القرآن ، مات سنـة (215هـ). انظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/590 ،  طبقات المفسرين للداودي ص 134.


(� )  انظر : مجاز القرآن 1/155، مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/220.


(� )  انظر : التمهيد 24/254 ، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 1/156).


(� )  نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير 2/302.


وابن الأنباري هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري المقرىء النحوي اللغوي الحنبلي ، الإمام المشهور، يقال : إنه كان يحفظ مئة وعشرين تفسيراً بأسانيدها ، ومن مصنفاته الكثيرة الزاهر في اللغة ، وغريب الحديث ، مات سنة ( 328هـ ).


 انظر : بغية الوعاة للسيوطي 1/212، طبقات المفسرين للداودي ص 452.


(� )  انظر : السنن الكبرى 1/115، 116 ، أضواء البيان للشنقيطي 2/10.


(� )  انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم 2/33.


(� )  انظر : التبيان في إعراب القرآن 1/422.


(� )  انظر : المغني 1/187.


(� )  انظر : المجموع 1/419.


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 1/156).


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/53.


(� )  انظر : أضواء البيان 2/7.


(� )  معالم التنزيل ص 362، التبيان في إعراب القرآن1/422، 423 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/53 ، أنوار التنزيل للبيضاوي1/422، محاسن التأويل للقاسمي 4/71، أضواء البيان للشنقيطي 2/7-11.


(� )  نسبه إليـه السمين الحلبي في الدر المصون2/496 ، وابن كثير في تفسيره 3/53 ، والقسطلاني في إرشاد الساري1/251، وقد نسب هذا الوجه النووي في المجموع 1/420إلى بعض الشافعية .


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/496. وقد ذكر هذا الوجه ابن عبد البر في التمهيد �24/251، والبغوي في معالم التنزيل ص 363، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/224، وابن حجر في فتح الباري 1/218، والألوسي في روح المعاني 6/76، والشنقيطي في أضواء البيان2/12.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 223.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/93.


(� )  الشرح الممتع 1/176.


(� )  انظر : الكشاف 2/205، البحر المحيط لأبي حيان3/610، الدر المصون للسمين 2/494، فتح الباري لابن حجر 1/268، إرشاد العقل السليم لأبي السعود2/242.


(� )  انظر : التبيان في إعراب القرآن1/424. وذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط 3/610، والسمين في الدر المصون2/494.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ 2/264.


(� )  انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 267. وقال محقق الكتاب : إنه نسب هذا القول في كتاب الهداية إلى علي بن سليمان الأخفش الأصغر .								


=والأخفش الأصغر هو : أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل النحوي ، قرأ على ثعلب والمبرد واليزيدي ، من تصانيفه التثنية والجمع وشرح سيبويه ، مات فجأة ببغداد سنة (315هـ).


 انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي 13/246، بغية الوعاة للسيوطي 2/167.


(� )  البيت بلا نسبه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 214، أمالي المرتضي1/54، خزانة الأدب للبغدادي 2/213، الخصائص لابن جني 2/431، شـرح شواهد الإيضاح لابن بري ص 182، الكشاف للزمخشري 5/56 ، لسان العرب لابن منظور ، مادة ( مسح ).


(� )  البيت بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 213، الكشاف للزمخشري 2/448، مغني اللبيب لابن هشام 2/632، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك 2/207، لسان العرب لابن منظور ، مادة ( مسح ) .


(� )  انظر : معاني القرآن 2/154.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ2/199، أحكام القرآن 2/73.


(� )  انظر : الانتصاف ( الكشاف2/204) ، مجموع فتاوى ابن تيمية 21/133.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/350.


(� )  الفتاوى 21/131.


(� )  أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/261.


(� )  عزاه إليه ابن حجر في فتح الباري ، ولم أقف عليه في مظانه من كتبه ،  وقد ذكر القول بالنسخ النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/257، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 266، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/197، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/224، والسمين في الدر المصون 2/496، وابن حجر في فتح الباري1/266، والقسطلاني في إرشاد الساري 1/251.


(� )  انظر : المحلى 2/57.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 6/131.


(� )  التمهيد 24/255.


(� )  عمدة الحفاظ 4/102.


(� )  التحرير والتنوير 6/131.


(� )  روح المعاني 6/75.


(� )  انظر : روح المعاني للألوسي 6/74.


(� )  انظر : الفتاوى 21/132-133، عمدة الحفاظ 4/102.


(� )  أضواء البيان 2/12.


(� )  انظر : معاني القرآن للزجاج 2/153 ، مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/220، التفسير الكبير للرازي 4/305، البحر المحيط لأبي حيان 3/610، الدر المصون للسمين الحلبي 2/495.


(� )  التبيان في إعراب القرآن 1/422، 423. وانظر : روح المعاني للألوسي 6/75، 76.


(� )  أضواء البيان 2/7.


(� )  روح المعاني 6/76.


(� )  المصدر السابق.


(� )  انظر : فتح القدير 2/18.


(� )  انظر : الانتصاف ( الكشاف 2/204) ، الدر المصون 2/496.


(� )  البحر المحيط 3/610.


(� )  المصدر السابق.


(� )  الناسخ والمنسوخ 2/198.


(� )  انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/232، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص255.


(� )  أخرجه مسلم في الطهارة ، رقم (274) 1/230.


(� )  وهذا هو الأصل في معاني الباء ، وقد ذهب إلى أن الباء في الآية للإلصاق كثير من أهل العلم كالزمحشري في الكشاف 2/203، وابن هشام في مغني اللبيب1/105، وابن قدامة في المغني 1/176، والمالقي في رصف المباني ص 224، وابن تيمية في الفتاوى 21/123، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/49، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/224، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص222 ، وابن باز في تعليقه على فتح الباري 1/290.


وهناك أقوال أخرى في نوع الباء في الآية منها : القول بأن الباء زائدة ، والمعنى وامسحوا رؤوسكم ، والقول بأن الباء للاستعانة ؛ أي وامسحوا رؤوسكم بالماء ، أو وامسحوا رؤوسكم بأيديكم ، وعلى هذين القولين فإن الآية تدل على وجوب تعميم الرأس بالمسح . راجع في ذلك : التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1/422، مغني اللبيب لابن هشام 1/105، الدر المصون للسمين الحلبي 2/493، أوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام �3/36، 37، البرهان في علوم القرآن للزركشي4/252، 253، 257، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 87، البحر المحيط لأبي حيان 3/609، أنوار التنزيل للبيضاوي 1/421، فتح الباري لابن حجر1/290، 292، فتح القدير للشوكاني 2/17.


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الباء في الآية للتبعيض ، وهذا القول سيأتي في أوجه الجمع بين الآية والحديث.


(� )  وقد ذهب الزمخشري في الكشاف 2/203 إلى أن الإلصاق يشمل إلصاق المسح بكل الرأس ، و إلصاق المسح ببعض الرأس ، فعلى هذا تفيد الآية على هذا المعنى جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء ، وتبعه على ذلك النسفي في مدارك التنزيل ص 274، والبيضاوي في أنوار التنزيل 1/421، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 2/242، لكن هذا فيه نظر ، كما قال أبو حيان في البحر المحيط 3/609 : « وليس كما ذكر ، ليس ماسح بعضه يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه ، إنما يطلق عليه أنه ملصق المسح ببعضه ، وأما أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة فلا ، إنما يطلق عليه ذلك على سبيل المجاز ، وتسمية لبعض بكل ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذا الحديث ابن العربي في القبس في شرح موطأ ابن أنس �1/94،95، وفي أحكام القرآن 2/64، والمازري في المعلم بفوائد مسلم1/238، والقرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/532، والقرطبي الجامع لأحكام القرآن 6/88 ، والنووي في المجموع 1/400 ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 3/49، 50.


(� )  انظر : القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي 1/94، 95، أحكام القرآن 2/64.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/63.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 3/50.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/532.


(� )  انظر : الفتاوى 21/125.


(� )  انظر : تعليقه على فتح الباري لابن حجر ( الفتح1/290).


(� )  أحكام القرآن 2/63.


(� )  انظر : الأم 1/26.


(� )  انظر : أحكام القرآن 3/345.


(� )  انظر : الحاوي 1/155.


(� )  المجموع 1/400.


(� )  انظر : التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/232، المحصول للرازي 3/164، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/14، عمدة القاري للعيني 3/68، إرشاد الفحول للشوكاني 2/17.


(� )  انظر : القبس 1/95، أحكام القرآن 2/64.


(� )  انظر : المعلم بفوائد مسلم 1/238، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/533 ، الجامع لأحكام القرآن 6/88 ، فتاوى ابن تيمية 21/125.


(� )  زاد المعاد 1/193.


(� )  تفسيره 3/50.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/64. القبس في شرح موطأ ابن أنس 1/94.


(� )  انظر : المغني 1/176.


(� )  انظر : رصف المباني ص 224.


والمالقي هو : أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي النحوي ، كان عالماً بالنحو ، ويشارك في المنطق والعروض وقرض الشعـر ، من أعظم مؤلفاته رصف المباني في حروف المعاني ، مات سنة (702هـ). انظر : البلغة في تراجم أئمة اللغة للمباركفوري ص 59 ، بغية الوعاة للسيوطي 1/331.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 21/123.


(� )  انظر : البحر المحيط 3/609.


(� )  انظر : الدر المصون 2/493.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم 3/49.


(� )  التبيان في إعراب القرآن 1/422.


(� )  انظر : التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني 2/232.


(� )  الإحكام في أصول الأحكام 3/14.


(� )  انظر : 2/17.


(� )  أخرجـه البخاري في الوضوء ، باب مسح الرأس كله ، رقم ( 185) 1/48، ومسلم في الطهارة ، رقم (235) 1/210.


(� )  أحكام القرآن 3/346.


(� )  أخرجه البخاري في الحدود ، باب قول الله تعالى :  ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((  ( رقم (6789) 8/160، و مسلم ، في الحدود ، رقم (1684) 3/1312.


(� )  حريسة : فعيلة بمعنى مفعولة ؛ أي أن لها من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ، يقال : حَرَسَ يحْرسُ حَرَسَاً إذا سرق فهو حارس ومحترس ؛ أي ليس فيما يسرق من الجبل قطع.


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( حرس ).


(� )  النكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء .


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  مادة ( نكل ).


(� )  المُراح: بالضم ، هو الموضع الذي تروح إليه الماشية ؛ أي تأوي إليه ليلاً.


     انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير  مادة ( روح ).


(� )  الجرين : هو موضع تجفيف التمر . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة ( جرن ).


(� )  أخرجه أحمد في المسند ، رقم (6683) 11/273، وأبو داود في الحدود ، باب ما لا قطع فيه رقم (4390)4/137، والنسائي في قطع السارق ، باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ، رقم (4959) 8/85 ، وابن ماجه في الحدود ، باب من سرق من الحرز ، رقم (2569) 2/865 ، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.									=


= والحديث ذكره الإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/96، وقال : « إن ابن عبد البر يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي ثقة » ، ولم يعلق  على ذلك ، و ذكر ابن حجر في بلوغ المرام2/878  تصحيح  الحاكم له ، ولم أجد ذلك في المستدرك ، وإنما الموجود في المستدرك يفيد أن في السند انقطاعاً ، فقد قال الحاكم : « هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة ، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر » ، والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل 8/69.


انظر : طرق هذا الحديث في نصب الراية للزيلعي 3/362، 363، إرواء الغليل للألباني 8/69-72.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين ابن جرير في جامع البيان 8/409، والجصاص في أحكام القرآن 4/62، والماوردي في النكت والعيون 2/36، وابن العربي في أحكام القرآن 2/104-107 وفي القبس شـرح موطأ ابن أنس 4/139، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/188،  والرازي في التفسير الكبير �4/353، وأبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  5/76، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/160، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/587 ، والشوكاني في نيل الأوطار 7/299-303 ، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص 231.


(� )  انظر : التمهيد 23/311.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/106، 107، القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/139.


(� )  انظر : العدة في أصول الفقه 1/149 ، التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني2/236.


(� )  انظر : التفسير الكبير 4/353.


(� )  انظر : المغني 12/418.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/76.


(� )  انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/587.


(� )  انظر : نيل الأوطار 7/299، 300.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 231.


(� )  انظر : النكت والعيون 2/36.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/231.


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر23/314 ، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/603) ، المغني لابن قدامة 12/418، شرح النووي لصحيح مسلم 11/181.


(� )  التفسير الكبير 4/353.


(� )  انظر : الرسالة ص 66، 67، 223، 224، 547، الأم 5/27، 6/147، أحكام القرآن 1/312.


(� )  نسبه إليه ابن جرير في جامع البيان 8/408.


(� )  انظر : جامع البيان 8/409.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/188.


(� )  انظر : الجامع لأحكام القرآن 6/160.


(� )  الرسالة ص 223، 224.


(� )  جامع البيان 8/409.


(� )  انظر : أحكام القرآن 4/62، 63. سبل السلام للصنعاني 4/39.


(� )  انظر : النكت والعيون 2/36.


(� )  التفسير الكبير 4/352.


(� )  أحكام القرآن 2/104.


(� )  انظر : المحلى لابن حزم11/322، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 8/603) ، سبل السلام للصنعاني 4/53.


(� )  انظر : القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1153.


(� )  انظر : التفسير الكبير للرازي 4/353، سبل السلام للصنعاني 4/53 ، نيل الأوطار للشوكاني 7/304، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 231.


(� )  انظر : أحكام القرآن 4/63 فقد قال : « وليس إجمالها في المقدار بموجب إجمالها في سائر الوجوه من الحرز وجنس المقطوع فيه ، وغير ذلك ، بل جائز أن يكون عموماً في هذه الوجوه ، مجملاً في المقدار فحسب ».


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/110، القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/139-141.


(� )  انظر : المغني 12/427.


(� )  انظر : نيل الأوطار 7/304.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 231.


(� )  انظر : الأم 5/27.


(� )  أحكام القرآن 1/312.


(� )  انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/76.


(� )  أخرجه مسلم في القدر ، رقم (2663) 4/2051.


(� )  وممن فهم ذلك ابن قتيبة فقال في تأويل مختلف الحديث ص 373 : « وأنا أظن أنها الممسوخ بأعيانها توالدت ، واستدللت على ذلك بقول الله عز وجل :(  (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( ».


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص  373، وذكره الطحاوي في شـرح مشكل الآثار 8/323. وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/387 ، فيض القدير للمناوي �2/322.


(� )  السهيلي هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي المالكي الأندلسي النحوي ، برع في العربية واللغات والأخبار ، صاحب التصانيف التي منها : الروض الأنف ، والتعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام ، توفي سنة (581هـ). انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي  4/1348، طبقات المفسرين للداودي ص 189.


(� )  انظر : فيض القدير للمناوي 2/322. وقد رجعت إلى مظانه من كتب السهيلي ، فلم أقف عليه .


(� )  شرح مشكل الآثار 8/323 ، 324 . 


(� )  بيضة : البيضة هي الـخُوذة كما في النهاية لابن الأثير ، مادة ( بيض ) و( هشم ) ، والخوذة هي : المغفر يجعل على الرأس . انظر : المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين ص261.


(� )  المجن : الترس ؛ لأنه يستجن به ؛ أي يستتر .


     انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 2/48، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( مجن ).


(� )  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه ، رقم (2903) 4/ 38 ، و مسلم في الجهاد والسير ، رقم (1790) 3/1416.


(� )  انظر في ذلك : شرح النووي لصحيح مسلم ، باب ما لقي النبي ( من أذى المشركين والمنافقين 12/151-159.


(� )  وقد ذكر ما يتوهم من التعارض بين الآية والحديث البغوي في معالم التنزيل ص389 ، و الزمخشري في الكشاف 2/270، وابن الجوزي في زاد المسير 2/397، والرازي في التفسير الكبير 4/401، وأبو بكر الرازي في الأنموذج  الجليل ص 122، والنسفي في مدارك التنزيل ص 294،  وأبو حيان في البحر المحيط 3/726، وابن القيم في بدائع التفسير 2/117، وابن ريان في الروض الريان 1/38 ، والزركشي في البرهان في علوم القرآن 2/66 ، = =والأنصاري في فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص 146، والألوسي في روح المعاني 6/199، والمباركفوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 8/326.


(� )  انظر : معالم التنزيل للبغوي ص68.


(� )  معالم التنزيل ص703.


(� )  العضاه :  هي كل شجر عظيم له شوك ، الواحدة عضة بالتاء .


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة (عضه ).


(� )  فشام السيف : أي رده في غمده ، يقال : شام السيف إذا سله ، وإذا أغمده ، فهو من الأضداد ، والمراد هنا أغمده. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة (شيم ) ، صحيح مسلم بشرح النووي �15/45.


(� )  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة ، رقم (2910) 4/39 ، ومسلم في الفضائل ، رقم (843) 4/1786.


(� )  انظر : الكشاف 2/271.


(� )  انظر : معالم التنزيل ص 389 .


(� )  انظر : زاد المسير 2/397.


(� )  انظر : التفسير الكبير 4/401.


(� )  الأنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل ص122.


وأبو بكر الرازي : هو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي ، زين الدين أبو عبد الله ، لغوي فقيه صوفي مفسر أديب ، أصله من الري ، من تصانيفه مختار الصحاح ، وأنموذج جليل من غرائب التنزيل ، كان حياً سنة (666هـ). انظر : الإعلام للزركلي 6/279، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/168.


(� )  انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ص294.


(� )  انظر : البحر المحيط 3/726.


(� )  انظر : بدائع التفسير 2/117.


(� )  الروض الريان في أسئلة القرآن1/38 .


وابن ريان هو : الحسين بن سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن شرف الدين بن ريان الطائي ، ولـد بحلب سنة (702هـ) ، كان متوقد الذهن ، صادق اللهجة ، حسن المجالسة ، كريم النفس ، متقن للإعراب ، توفي سنة (770هـ). انظر : الوافي بالوفيات للصفدي 12/228، الدرر الكامنة لابن حجر 2/55.


(� )  انظر : البرهان في علوم القرآن 2/66.


(� )  فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص146.


والأنصاري هو : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي أبو يحيى ، قاض مفسر من حفاظ الحديث ، له فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، وشرح ألفية العراقي وغيرهما ، تـوفي سنة �(926هـ) . انظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ص 362،  الأعلام للزركلي 3/46.


(� )  انظر : روح المعاني 6/499.


(� )  انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 8/411.


والمباركفوري هو : محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الهندي ، محدث ، أسس عدة مدارس ودرس فيها، ثم انقطع للتأليف ، وأشهر مؤلفاته تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، توفي سنة ( 1353هـ) . انظر : معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/394.


(� )  التفسير الكبير 4/401.


(� )  انظر : معالم التنزيل ص389.


(� )  الأبهر : هو عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.


      انظر : غريب الحديث لأبي عبيد 1/73، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( أبهر ).


(� )  أخرجه البخاري في المغازي ، باب مرض النبي ( ووفاته ، رقم (4428) 6/9.


(� )  أخرجه البخاري وفي أوله قصة في الأيمان والنذور ، باب قول الله تعالى : ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ...الآية ( ، رقم (6623) 8/128، ومسلم في الأيمان ، رقم (1649) 3/1268.


(� )  هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي ، أسلم يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي ( ، ثم شهـد فتوح العراق ، وهو الذي افتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان ( ، نزل البصرة ومات بها ( سنـة (50هـ) ، وقيل : سنة (51هـ). انظر : أسد الغابة لابن الأثير3/470، الإصابة لابن حجر 4/262.


(� )  أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ، باب قول الله تعالى : ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ...الآية ( ، رقم (6622) 8/127، ومسلم في الأيمان ، رقم (1652) 3/1273.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 4/116، التفسير الكبير للرازي 4/423، النكت والعيون للماوردي 2/63، معالم التنزيل للبغوي ص396، الكشاف للزمخشري 2/288، زاد المسير لابن الجوزي 2/416، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/285، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 2/316 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 242.


(� )  وقد رجح الجصاص في أحكام القرآن 4/ 116-117 القول الثالث ، ورد القولين الأولين وأجاب عنهما ، وكذلك فعل الألوسي في روح المعاني 7/15، ورجح البغوي في معالم التنزيل ص 396 القول الثاني.


(� )  أحكام القرآن 2/163.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الرازي في التفسير الكبير 4/423.


(� )  التفسير الكبير 4/423.


(� )  انظر : معالم التنزيل ص 396.


(� )  انظر : الكشاف 2/288.


(� )  انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/459.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 242.


(� )  معالم التنزيل ص 396.


(� )  العقور : هو كل سبع يعقر؛ أي يجرح ويقتل ويفترس ، كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (عقر).


(� )  الحدأة : طائر معروف من الجوارح ، واحده حدأة بوزن عِنبة.


     انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حدأ ).


(� )  أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ، رقم (3315) 4/129، ومسلم في الحج ، رقم (1199) 2/857.


(� )  انظر : الأم 2/182، معالم التنزيل للبغوي ص400 ، التفسير الكبير للرازي 4/429، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/190.


(� )  انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/545.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 245.


(� )  انظر : أضواء البيان 2/105.


(� )  الأم 2/182.


(� )  انظر : معالم التنزيل للبغوي ص 400.


(� )  الزبيدي هو : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، الملقب بمرتضى ، أبو الفيض ، لغوي نحوي محدث أصولي أديب مؤرخ ، مشارك في عدة علوم ، أصله من العراق ، ومولده في الهند ، ومنشأه في زبيد باليمن ، وتوفي بمصر سنة ( 1205هـ ) ، من أشهر مؤلفاته تاج العروس في شرح القاموس.


      انظر : الأعلام للزركلي7/297، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 3/681.


(� )  تاج العروس ، مادة (صيد) . وانظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( صيد ).


(� )  انظر: أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/2/54-56 ، وشرح مشكل الآثار له 9/111، أحكام القرآن للجصاص 4/131، 132، التفسير الكبير للرازي 4/429.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/175.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/236.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/243.


(� )  انظر : البحر المحيط 4/27.


(� )  انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 2/319.


(� )  انظر : محاسن التأويل 4/252.


والقاسمي هو : محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي الدمشقي ، إمام الشام في عصره ، من مؤلفاته : محاسن التأويل ، وقواعد التحديث ، توفي سنة ( 1332هـ). انظر : الأعلام للزركلي 2/135.


(� )  التحرير والتنوير 4/43.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي في أحكام القرآن الكريم 1/54، وفي شرح مشكل الآثار 9/110-117، والجصاص في أحكام القرآن 4/131، وابن العربي في أحكام القرآن 2/175، وابن عطية في المحرر الوجيز 2/236، والرازي في التفسير الكبير 4/429، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 1/243،وأبو حيان في البحر المحيط 4/27، والشنقيطي في أضواء البيان 2/108.


(� )  انظر : أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1/2/54-56 ، وشرح مشكل الآثار له 9/111، أحكام القرآن للجصاص 4/131، 132، التفسير الكبير للرازي 4/429.


(� )  انظر : الاستذكار لابن عبد البر 4/151.


(� )  شرح مشكل الآثار 9/117.


(� )  جزر : أي ما انكشف عنه الماء من حيوان البحر ، يقال جَزَرَ الماء يجْزُر جَزْرَاً إذا ذهب ونقص.


     انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( جزر ).


(� )  طفا : طفا الشئ فوق الماء يطفو طفْوا وطُفُوا : ظهر وعلا ولم يرسب . ومنه الطافي من السمك ؛ لأنه يعلو ويظهر على رأس الماء . انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( طفا ).


(� )  أخـرجه أبوداود في الأطعمه ، باب في أكل الطافي من السمك ، رقم ( 3815 ) 3/358 ، وابن ماجه في الصيد ، باب الطافي من صيد البحر ، رقم ( 3247 ) 2/1081، من طريق أحمد بن عبدة قال : حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال : حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر( .


والحديث أعله بالوقف على جابر ( أبوداود في سننه 3/358 ، وأبو زرعة في علل ابن أبي حاتم 2/46 ، والدارقطني في سننه 4/269 ، والبيهقي في السنن الكبرى 9/429 ، والإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/124 ، وابن القيم في تهذيب السنن ( عون المعبود 8/292) ، وابن حجر في فتح الباري 9/619، وقال الترمذي في العلل الكبير1/242 : « سألت محمداً ـ أي البخاري ـ عن هذا الحديث ، فقال : ليس هذا بمحفوظ » .


     كما ضعف طريقه المرفوع بضعف يحيى بن سليم كل من الإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/ 124، والدميري كما في تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجه 2/1081، والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص306 .


وانظر ترجمة يحيى بن سُليم فيما يلي : تهذيب الكمال للمزي 31/365  ، ميزان الإعتدال للذهبي 7/187، هدي الساري لابن حجر ص451، تهذيب التهذيب لابن حجر 11/198.


(� )  وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث الجصاص في أحكام القرآن 1/135، والرازي في التفسير الكبير 2/197، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 13/86 ، وابن حجر في فتح الباري 9/619، والشوكاني في نيل الأوطار 9/28، والشنقيطي في أضواء البيان 1/80 .


(� )  انظر : جامع البيان 8/722-735 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/196-197، المحـرر الوجيز لابن عطية �2/241، البحر المحيط لأبي حيان 4/32، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/197-200.


(� )  سبق تخريجه ص142.


(� )  معالم السنن 4/234.


(� )  الوقب هو : النقرة التي تكون فيها العين . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( وقب ).


(� )  القلال هي : جمع قلة ، وهي الجرة العظيمة . انظر : لسان العرب لابن منظور، مادة ( قلل ).


(� )  الفدر: جمع فدرة ، وهي القطعة من الشيء . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( فدر ).


(� )  رحل : رَحَل البعيرَ يَرْحَلُه رَحْلاً ، و ارْتَحَله جعل عليه الرَّحْل. انظر : لسان العرب لابن منظور ، مادة ( رحل ).


(� )  وشائق : جمع وشيقة ، والوشيقة أن يؤخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ، ويحمل في الأسفار . انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، مادة ( وشق ).


(� )  سبق تخريجه ص143.


(� )  المجموع شرح المهذب 9/34.


(� )  انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 2/258 ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي 1/153، التعارض والترجيح عند الأصوليين ل د. الحفناوي ص49-50، دراسات في التعارض والترجيح ل د.السيد صالح عوض ص252.


(� )  التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية1/296.


(� )  انظر : أحكام القرآن1/135.


(� )  انظر : أضواء البيان 1/80.


(� )  انظر : المغني 13/300.


(� )  انظر : فتح الباري 9/619.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 1/135، 4/144، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 5/36.


(� )  أضواء البيان 1/80.


(� )  انظر : التعارض والترجيح للبرزنجي 1/154.


(� )  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً في الذبائح والصيد ، باب قول الله تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ، رقم ( 5493) 7/89 ، ووصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس ( ، كما في جامع البيان 8/728، وفتح الباري لابن حجر 9/615.


(� )  انظر: أحكام الصيد والذبائح وما يطعم في الشريعة الإسلامية للطريقي 2/553 ـ رسالة دكتوراه غير مطبوعة ـ أحكام البحر في الفقه الإسلامي للعسيري ص 423 ـ رسالة دكتوراه غير مطبوعة ـ .


(� )  أبو قتادة هو : الحارث ، وقيل : النعمان وقيل : عمرو بن ربعي بن بـلدمة بن خناس الأنصاري الخزرجي السلمي ، شهد أحداً وما بعدها ، واختلف في شهوده بدراً ، كان يقال له : فارس رسول الله ( ، اختلف في سنة وفاته ( فقيل سنة ( 38هـ) وقيل سنة ( 54هـ).


      انظر : أسد الغابة لابن الأثير6/263، الإصابة لابن حجر 7/272.


(� )  عقر : أصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.


      انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( عقر ).


(� )  أتاناً : الأتان الحمارة الأنثى خاصة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، مادة ( أتن ).


(� )  أخرجه البخاري  في جزاء الصيد ، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، رقم ( 1824) 3/12- 13، ومسلم في الحج ، رقم ( 1196) 2/853-854 .


(� )  أخرجـه أحمد في المسند 23/171، رقم (14894) ، وأبو داود في المناسك ، باب لحم الصيد للمحرم ، رقـم (1851) 2/171، والترمذي في الحج ، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، رقم (846) 3/203-204 ، = =والنسائي في مناسك الحج ، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ، رقم (2827) 5/187 من طريق قتيبة قال : حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر ( .


والحديث قـال عنه الشافعي كما في سنن الترمذي 3/204: « هذا أحسن حديث روي في هـذا الباب وأقيس » ، وصححه ابن خزيمة 4/180، وابن حبان 9/283، والحاكم 1/649 وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/139، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ( فيض القدير 5/336 ) بالصحة. 


وقد أعل الحديث بالانقطاع كل من الترمذي فقال بعد تخريجه لهذا الحديث في جامعه 3/204 : « والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر » ، وابن عبد الهادي في التنقيح 2/446.


وقد نص البخاري والدارمي كما في العلل الكبير للترمذي 1/386 على عدم سماع المطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي ( ، ونقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص210 عن أبيه أنه قال : « المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ، ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي ( إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم ، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين ».


كما أعله النسائي في سننه 5/187، وابن حزم في المحلى 7/253 بعمرو بن أبي عمرو ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/585 : « وعمرو مختلف فيه ، وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع من جابر ».


وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ( السنن الكبرى للبيهقي 5/311-312 ) : « إن الحديث فيه أربع علل : إحداها : الكلام في المطلب ، ثانيتها : أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل ، ثالثتها : الكلام في عمرو ، رابعتها : أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ». كما ضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص145.


وانظـر ترجمة المطلب بن عبد الله بن حنطب فيما يلي : تهذيب الكمال للمزي 28/81 ، ميزان الإعتدال للذهبي 6/449، تهذيب التهذيب لابن حجر 10/161.


وترجمة عمرو بن أبي عمرو فيما يلي : تهذيب الكمال 22/168، ميزان الإعتدال 5/337، هدي الساري لابن حجر ص 432.


(� )  عبد الرحمن بن عثمان هو : عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي ، ابن أخي طلحة ، صحابي ، قتل مع ابن الزبير سنة (73هـ ). انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص 346 ، الإصابة لابن حجر 4/277.


(� )  طلحة هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو التيمي ، أبو محمد المدني ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ، استشهد ( يوم الجمل سنة (36هـ) وهو ابن ثلاث وستين.


      انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص282، الإصابة لابن حجر 3/529.


(� )  أخرجه مسلم  في الحج ، رقم (1197) 2/855.


(� )  وقد أشار إلى مـا قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن جرير في جامع البيان 8/746 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/168-175، والجصاص في أحكام القرآن 4/147، وابن عبد البر في التمهيد 9/60 ، والكيا الهراسي في أحكام القرآن2/114، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 8/106، والصنعاني في سبل السلام 2/390، والشوكاني في نيل الأوطار 5/88، والألـوسي في روح المعاني 7/31وما بعدها ، وشمس الحق آبادي في عون المعبود 5/302، والشنقيطي في أضواء البيان 2/101 .


(� )  انظر : التمهيد لابن عبد البر 9/58 ، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 4/196، المغني لابن قدامة �5/135، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/278، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 5/316).


(� )  انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 5/316) ، المجموع للنووي 7/303 ، أضواء البيان للشنقيطي 2/101.


(� )  انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم أكل المحرم من صيد الحلال فيما يلي : أحكام القرآن للجصاص 4/147-148، أحكام القرآن لابن العربي 2/199، أحكام القرآن للكيا الهراسي 3/114، المغني لابن قدامة 5/135-137،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/321، المجموع للنووي 7/326، تهذيب السنن لابن القيم 5/306 ، فتح الباري لابن حجر 4/33، أضواء البيان للشنقيطي 2/101.


(� )  جامع البيان 8/746.


(� )  نيل الأوطار 5/88 ، وانظر : الانتصاف على الكشاف لابن المنير (الكشاف 2/297) ، عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي 5/303.


(� )  انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي 2/175، أحكام القرآن للجصاص 4/147، الكشاف للزمخشري 2/297.


(� )  انظر : اختلاف الحديث للشافعي ص 245، شرح صحيح مسلم للنووي 8/106، المجموع له7 /326.


(� )  انظر : التمهيد 21/152 ، والاستذكار له 4/122.


(� )  انظر : سبل السلام 2/390.


(� )  اختلاف الحديث ص 245-246.


(� )  شرح معاني الآثار 2/175.


(� )  كحديث الصعب بن جثامة ( أنه أهدى لرسول الله ( حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » ( أخرجه البخاري في جزاء الصيد ، باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ، رقم (1825) 3/13، ومسلم في الحج ، رقم (1193) 2/850 ).


وكحديث ابن عباس ( أنه سأل زيد بن أرقم ( يستذكره عن لحم صيدٍ أهدي إلى الرسول ( وهو حرام ؟ فقال : أهدي له عضو مـن لحم صيد فرده ، فقال : « إنا لا نأكله ، إنا حرم ».( أخرجه مسلم في الحج ،  رقم �(1195) 2/851 ) .


وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأحاديث ، وجمعوا بينها وبين الأحاديث الدالة على الجواز . انظر في ذلك : اختلاف الحديث للشافعي ص 245-246، جامع البيان لابن جرير 8/747 ، أحكام القرآن للجصاص �4/148، أحكام القرآن لابن العربي 2/200، المغني لابن قدامة5/137، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/278-279، شرح النووي لصحيح مسلم 8/104، المجموع له 7/306-307 ، 326 ، زاد المعاد لابن القيم 2/165، فتح الباري لابن حجر 4/32-33، أضواء البيان للشنقيطي 2/104.


(� )  انظر : جامع البيان 8/738-742، 746.


(� )  أحكام القرآن  3/115.


(� )  الصعب بن جثامة الليثي ، صحابي ، قيل : إنه مات ( في خلافة الصديق ( ، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان (. انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص 276، الإصابة لابن حجر 3/344.


(� )  سبق تخريجه ص 328 .


(� )  أخرجه أحمد في مسنده رقم (1) 1/178، وأبو داود في الملاحم ، باب الأمر والنهي ، رقم (4338) 4/122، والترمذي في الفتن ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ، رقم (2168) 4/467، والنسائي في الكبرى ، في التفسير ، باب قوله تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( ، رقم (11157) 6/338، وابن ماجه في الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رقم �(4005) 2/1327 كلهم من طريق اسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال : قام أبو بكر ( فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « يا أيها الناس ... الحديث ». 


والحديث اختلف في رفعه ووقفه ، فقال الترمذي في الجامع الصحيح 4/467 : « وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة ، وهذا حديث صحيح ، وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد ، ورفعه بعضهم عن إسماعيل ، وأوقفه بعضهم ». 


وقال في 5/257 : « هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً ، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه ».


وقال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل2/98 : « وأحسب إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة ». 


وقال البزار في مسنده 1/203، 204 : « وهذا الحديث لا نعلمه روي عن النبي ( بهذا اللفظ من وجه أعلى من هذا الوجه ، ولا أحسن إسناداً منه عن أبي بكر ( ، وقد أسنده جماعة وشعبة ، وأسنده زائدة أيضاً ... وأوقفه جماعة ، والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة ، وسعيد وزائدة والمعتمر وغيرهم فأسندوه ».=


=وذكر الدارقطني في العلل1/249-253 : أن هذا الحديث اختلف الثقات في رفعه ووقفه ، وعد أسماء الذين رفعـوه فبلغ عددهم اثنين وعشرين شخصاً ، وعدد الذين أوقفوه أربعة فقط ، ثم قال : «  رواة هذا الحديث ثقات ، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ، ومرة يجبن عنه ، فيقفه على أبي بكر » ، وقال الألباني معلقاً على كلام الدارقطني في السلسلة الصحيحة 4/89 : « ظاهر كلامه أنه إلى ترجيح المرفوع أميل وهو الصواب ؛ لأن الذين رفعوه أكثر من الذين أوقفوه أضعافاً مضاعفة كما رأيت » ، وقال ابن كثير في تفسيره 3/212 : « وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره ».    


والحديث مرفوعاً صححه ابن حبان في صحيحه 1/540 ، والنووي في رياض الصالحين ص119، ورمز لـه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ( فيض القدير 2/505) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/398.


(� )  وهناك من يرى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( (  منسوخ إما بآية السيف ، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو أن أولها منسوخ بآخرها وهو قوله :  (  ((((( (((((((((((((( ( ( ، وعلى هذا فالقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بينها وبين الأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . راجع في نسخ هذه الآية : الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد �ص 286، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 274، الناسخ والمنسوخ لابن العربي �2/204، نواسخ القرآن لابن الجوزي 2/415.


(� )  وقد ذكر ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذين الحديثين المناوي في فيض القدير فقال في 6/169 : « ولا يناقض الخبرـ يعني حديث أبي سعيد ( ـ ( (((((((((( ((((((((((( ( » ، وانظر 2/505 ، وأشار إليه جماعة منهم أبو عبيـد في الناسخ والمنسوخ ص 286، وابن جرير في جامع البيان 9/54، والزجاج في معاني القرآن �2/214، والجصاص في  أحكام القرآن 4/155، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/416-419، والرازي في التفسير الكبير 4/448، 449، والنووي في شرحه لصحيح مسلم 2/22، والشوكاني في فتح القدير 2/84 ، والشنقيطي في أضواء البيان 2/129.


(� )  انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/315-324، 4/154، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص 5-12، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن باز ، مقال في مجلة البحوث الإسلامية عدد (28) ص7-21.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 9/50-53.


(� )  انظر : جامع البيان 9/54.


(� )  انظر : معاني القرآن 2/214.


(� )  انظر : أحكام القرآن 4/155.


(� )  انظر : شرحه لصحيح مسلم 2/22.


(� )  انظر : مجموع الفتاوى 28/127.


(� )  انظر : أنوار التنزيل 1/468.


(� )  انظر : إرشاد العقل السليم 2/329.


(� )  انظر : فتح القدير 2/84.


(� )  انظر : فيض القدير 6/169.


(� )  انظر : محاسن التأويل 4/277.


(� )  انظر : تيسير الكريم الرحمن ص 246.


(� )  انظر : التحرير والتنوير 7/77.


(� )  انظر : أضواء البيان 2/129.


(� )  تفسير القرآن العظيم 3/215.


(� )  معاني القرآن 2/214.وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 14/479 ،480.


(� )  نواسخ القرآن 2/416.وانظر : أحكام القرآن للجصاص 4/155، الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/206، التفسير الكبير للرازي 4/448، 449.


(� )  أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان 9/43-49.وانظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 286، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 275.


(� )  انظر : شرح مشكل الآثار 3/216.


(� )  انظر : المحرر الوجيز 2/249.


(� )  انظر : الأنموذج الجليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل ص 127.


(� )  انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 1/247.


(� )  انظر : البحر المحيط 4/50.


(� )  أخرجه أبو داود في الملاحم ، باب الأمر والنهي ، رقم (4341)4/123، والترمذي في تفسير القرآن ، باب ومن سورة المائدة ، رقم (3058)5/257، وقال : « حسن غريب » ، وابن ماجه في الفتن ، باب قوله تعالى : � ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (    (رقم (4014)2/1330.


والحديـث حسنه الترمذي كما تخريجه ، وصححه ابن حبان في صحيحه 2/108، وقـال الحاكم في مستدركه 4/358 : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ».


(� )  انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي 2/416.


(� )  انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي 2/418.


(� )  أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان 9/49ـ54.


(� )  انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/212.


(� )  انظر : نواسخ القرآن 2/418 ،419.


(� )  التفسير الكبير 4/448.


(� )  نواسخ القرآن 2/419.


(� )  أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان 9/53.


(� )  أخرجه عنه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص290، وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/443.


(� )  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص 290.


(� )  انظر : أحكام القرآن 2/117.


(� )  انظر : فتح القدير 2/84.


(� )  انظر : التفسير الكبير 4/449.


(� )  جامع البيان 9/54.


(� )  التفسير الكبير4/448.


(� )  محاسن التأويل 4/279.





